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 دوليّةال الجنائيّةالمحكمة  أمامقة و محاسبة مرتكبي جرائم الحرب ملاح
 الهنداوي عون فراس  عداد:إ

 بلال حسن الرواشدة الدكتور: شرافإ
 صالملخّ 

 الملخص باللغة العربية

 الجنائي ةالمحكمة  أماملة ملاحقة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب أعالجت هذه الدراسة مس
ياسي   البعد سيطرة في ظل   ،دولي ةال  بسبب ولي ة،الد الجنائي ة المحكمة أحكام و قواعد تنفيذ على الس 

ول إبرام ول مع جانبية اتفاقيات الد   اعليةف عدم و الدولي ة الجنائي ة المحكمة في الاطراف الد 
اد تمواع ، .المحكمة مع الدول تعاون  عدم حال في الدولي ة الجنائي ة المحكمة قبل من الإجراءات

ولبين  تعاون ال ىالمحكمة عل مة تابع للمحك لغياب جهاز تنفيذي   الت سليمفي مجال القبض و  الد 
سواء  رتكاب جرائم الحرب على اختلاف مناصبهماب ينالمت همات محاكمة لي  آو  الشأن ،للقيام بهذا 

 فرادالا وألقادة من الرؤساء وا اكانو  أو، عون بها ت  تم  م لا ية ألحصانات الدبلوماسي  اعون بت  تمي واكانأ
م ات لعدمانو الض   دولي ةال الجنائي ةفي المحكمة  هو ما هو القانون الواجب تطبيق التابعين لهم ،

 فلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.إ

 ي  قانونابع العلى الط   ياسي  الس   ابعن يغلب الط  ه من الممكن أهم نتائج الدراسة: أن  أ ت و جاء
 اسي  الأس الن ظاميكون هذا من خلال منح و ،  دولي ةال الجنائي ةصدرها المحكمة ت ال تيحكام للأ

  .دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الإحالةات صلاحي   الأمنمجلس  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة 

ة)ب( من الفقرة  بنص   النظر بإعادةوصيات: هم الت  و جاءت أ   ساسي  الأ الن ظام( من 13) الماد 
لمحكمة ا إلى الإحالةب الأمنات لمجلس تقوم بإعطاء الصلاحي   ال تي، و دولي ةال الجنائي ةللمحكمة 

ول سيطرت الأمنمجلس  ن  ا بأخصوص   ،دولي ةال الجنائي ة م معظ ىعلدائمة العضوي ة  الخمس الد 
ى عل مرتكبي جرائم الحرب يكية مما سيساعدالأمر وجه الخصوص الولايات المتحدة  و على راراتهق

ا الإفلات ن أو  لعربي ة،الفلسطين  المحتل   سرائيلي  الاالكيان  إلى ينتمالمن فرادالا من العقاب و تحديد 
ن م ى قدرعضائها هم علأ ن جميع حدة إذ إة للأمم المت  ة العام  جمعي  ات لللاحي  عطاء هذه الص  إ  تم  ي

 .دولي ةال ائي ةالجنالمحكمة  إلى الإحالةة لا يوجد ما يمنع من غلبي  الااتخاذ القرار ب تم  ن إة فا أو المس

صانات الح ،الت سليم ،الت قديم ،جرائم حرب ،دولي ةال الجنائي ة: المحكمة ةالكلمات المفتاحيّ 
 ة.الدبلوماسي  
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Abstract 
يزية  الملخص باللغة الًنجل

This study addressed the issue of prosecuting and holding perpetrators of war 

crimes accountable before the International Criminal Court، in light of the dominance of 

the political dimension in the implementation of the rules and provisions of the 

International Criminal Court، the reluctance of states to cooperate with the Court in 

particular and to extradite their accused nationals، regardless of their positions or job 

positions، and their invocation of internal sovereignty، the Court's reliance on 

cooperation between states in the field of arrest and extradition due to the absence of an 

executive organ of the Court to carry out this matter، and the mechanisms for 

prosecuting those accused of war crimes regardless of their positions whether they 

enjoy diplomatic immunities or not، or whether they enjoy them at all، or whether they 

are، or were they presidents، leaders or individuals subordinate to them، and what is the 

law that must be applied in the International Criminal Court and the guarantees that the 

perpetrators of these crimes will not escape punishment. 

The main findings of the study: It is possible that the political character may prevail 

over the legal character of the judgments issued by the International Criminal Court، 

and this is through the granting of the Statute of the International Criminal Court to the 

Security Council to refer to the International Criminal Court، and the most important 

recommendations came: Amending the text of paragraph (b) of Article (13) of the 

Statute of the International Criminal Court، which gives the Security Council the power 

to refer to the International Criminal Court، especially since the Security Council 

controls most of its decisions by the five permanent members، especially the United 

States of America، which will help perpetrators of war crimes go unpunished، 

especially individuals belonging to the Israeli entity occupying Arab Palestine، and that 

these powers be given to the United Nations General Assembly so that all its members 

are equal and if the decision is taken by majority، there is nothing to prevent referral to 

the court. 

Keywords: International Criminal Court، war crimes، submission، extradition، 

diplomatic 

 immunities.
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 :وّلالً الفصل 
 تهاهميّ خلفيّة الدّراسة و أ

 مةالمقدّ 

ولي   المجتمعوأدرك  تين،اء الحربين العالمي  ية جر  لويلات متتا شهد العالم  كريس وتضرورة  الد 

 وكوك هذه الص   أن لا  إت، اعتداءالاة أشكال العدوان و حمايته من كاف  و  الإنسانتقنين حقوق 

زاع ن  ف الطرا، وقيام أحد أحةعات المسل  ا ز ناء قيام الن  فية لردع انتهاكها أثات لم تكن كاتفاقي  الا

 ال تيلحرب و الجرائم ما يعرف بجرائم ا ل و من هذهز  ين و الع  المدني   بحق   دولي ةالبارتكاب الجرائم 

 ي ةدولال المحاكم ، وبالر غم من تشكيلصعدةالأة وتشك ل خطر ا على مختلف المقاييس و ي  الإنساند تهد  

 على عقابإيقاع ال أولردع اقترافها  لم تكن كافية  انهأ لا  إكمة مرتكبي هذه الجرائم اة لمحالخاص  

ولي   المجتمعفتكاتف  من العقاب، فلاتهما يسهل إكبي الجرائم مم  تمر  ل حت   الد  رورة ض إلىى توص 

 ة لكل  لوطني  يادة اعتداء على الس  الادون  الاستمراري ةوام ع بصفة الد  ت  تمي دولي   جاد قضاء جنائي  إي

ولالذي كان هاجس  الأمر،دولة   م  ت 1998عام  ر روما الدبلوماسي  تمو في مؤ  ،لك الوقتفي ذ الد 

 ي ةدولال ائي ةالجنالمحكمة  أ نشِئت بموجب ال تيو  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامي تبن  

ول المجتمعد الجرائم خطورة و تهد   شد  ة تختصُّ بأمستقل   دولي ةة هيئة قضائي   ن و ِ ك  بحيث ت   و  ككل   ي  الد 

ن مفلات المجرمين جرائم الحرب لمحاسبة مرتكبيها و إيقاع العقوبات عليهم و ضمان عدم إمنها 

 لأمنالم و ة و الحفاظ على الس  ي  الإنساناب على اختلاف درجاتهم و مناصبهم، و صون الكرامة العق

ولي   ولي   للمجتمعة الأساسي  ئز االذي يعتبر من الرك الأمرين الد   انية.ية الث  لم  من بعد الحرب العا الد 

ولي  ا لما يشهده العالم اليوم من انتهاكات صارخة لقواعد القانون و نظر   ولي  و القانون  الد   الد 

سها أة وعلى ر هالي قطاع غز  ة على أ لفلسطين العربي   جرائم يقوم بارتكابها الكيان المحتل    وي  الإنسان
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وء على طبيعة هذه الجرائم ودور المحكمة صبح من الواجب و الحق تسليط الض  جرائم الحرب أ

 ال تيظهار الضمانات إو  ا ومحاسبتهم على اختلاف مناصبهم،بملاحقة مرتكبيه دولي ةال الجنائي ة

ولي   المجتمعودور  من العقاب، الإفلاتة لمنع مرتكبي هذه الجرائم من تقدمها المحكم من دول  الد 

اك هية و المحافظة على عدم انتالإنسانحكمة لمحاسبتهم وصون الكرامة مع الم تعاون المات بومنظ  

 ية جمعاء.الإنسانوضعت لصون وحماية  ال تي قانوني ةهذه القواعد ال

 هي المطلب ال تي، و الجنائي ةتكمن في حماية و تحقيق العدالة  الأمرة هذا أهمي   و إن  

ولي   للمجتمع الأساسي    ،ذهطبيعتها هب دولي ةال الجنائي ةنشاء المحكمة من إ و الهدف المرجو   ككل   الد 

 سالة.عرضه في الفصول القادمة من هذه الر   تم  ما سي او هذ

 راسةمشكلة الدّ 

 ائي ةالجنحكام المحكمة  على تنفيذ قواعد و أياسي  راسة في سيطرة البعد الس  تكمن مشكلة الد  

ول إبرام بسبب، دولي ةال ول مع جانبية اتفاقيات الد   عدم لدولي ة وا الجنائي ة المحكمة في الاطراف الد 

 .المحكمة مع الدول تعاون  عدم حال في الدولي ة الجنائي ة المحكمة قبل من الإجراءات فاعلية

 راسةسئلة الدّ أ

ولة من غوط السياسي  في مواجهة الض   دولي ةال الجنائي ةما هو دور المحكمة  .1  عضاء؟الا الد 

ولنع تم   ال تيسباب الاما  .2  ؟دولي ةال الجنائي ةالمحكمة  إلى ينالمت هممن تسليم رعاياها  الد 

 املا  ع دولي ةال الجنائي ةة للمطلوبين للمحكمة العسكري   أوة ل المناصب السياسي  هل تشك   .3

 ا لرفض تسليمهم؟حاسم  

 ها؟ل لمكم   صرعننه أم أ الد ولا لسيادة خرق   دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامل هل يشك   .4
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 لإفلاتامنع مجرمي الحرب من ل دولي ةال الجنائي ةمها المحكمة تقد   ال تيمانات ما هي الض   .5

 من العقاب؟

 ائها؟دعلى أ ةياسي  ثيرات الس  أقليل من الت  للت   دولي ةال الجنائي ةات المحكمة لي  آكيف يمكن تحسين  .6

 ؟لي ةدو ال ئي ةالجناطار المحكمة في إ الت سليمو  الت قديمفي مجال  الد ولي   عاون ت  الكيف يمكن تعزيز  .7

 راسةهداف الدّ أ

 ما يلي: إلىراسة تهدف هذه الد  

  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  ينالمت همها ايم رعايسلتنع عن تتم الد ولتجعل  ال تيسباب الأتحليل. 

   ةدولي  اللة يق العدافي سبيل تحق دولي ةال الجنائي ةقد تواجه المحكمة  ال تي قانوني ةيات الحد  تحديد الت. 

  ولبين  تعاون الاستعراض مستوى و مدى التزام مع المحكمة  الأطرافوغير  الأطراف الد 

 .دولي ةال الجنائي ة

 ي ةدولال ةالجنائي  للمحكمة  ينالمت همبة على عدم تسليم المترت   قانوني ةاستكشاف العقوبات ال. 

 محكمة و على قدرة النقد الفيت   بحق   المتمت عةالكبرى على وجه الخصوص  الد ولثيرات أتحليل ت. 

 راسةحدود الدّ 

 الية:بعاد الت  الأد براسة تحد  هذه الد   ن  إ

و  ي ةدولال ةالجنائي  المحكمة  أةمنذ نش ،مانراسة من حيث الز  د هذه الد  تتحد   ة:منيّ الحدود الزّ 

 وقتنا هذا. إلى الأساسي  سريان نظامها 

قة ا المتعل  حكامهفي أ دولي ةال الجنائي ةصدرتها المحكمة أ ال تيات الت طبيق ة:الحدود المكانيّ 

ولي  طارها من انتهاكات القانون و ما حدث في إ ،بمرتكبي جرائم الحرب  انساني.لإ الد 
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 لوماتنه من معضم  تبما ست ،ةد هذه الدراسة من الناحية الموضوعي  تتحد   ة:الحدود الموضوعيّ 

 جرائمرتكبي ممحاسبة و  ةلملاحق دولي ةال الجنائي ةتت بعها المحكمة  ال تيات لي  الاة حول نظري  

 خرى.الأ دولي ةالجرائم بال الحرب ، وما يتعلق 

 راسةمصطلحات الدّ 

ء زاإ الأشخاصها سلطة لممارسة اختصاصها على هيئة دائمة ل : دوليّةال الجنائيّةالمحكمة 

ولي   المجتمعام تم  موضع اهو الجرائم خطورة  شد  أ لة للولايات و تكون المحكمة مكم   الد 

 1.الن ظامحكام هذا ة و يخضع اختصاص المحكمة و أسلوب عملها لأة الوطني  القضائي  

ة منذ جرامي  الإالناشئة من الواقعة  الجنائي ة عوى م سير الد  تنظ   ال تيمجموعة القواعد  :اتليّ الآ

 2ة تنفيذ هذا الحكم.و كيفي   يصدر حكم بات  لحظة ارتكاب الجريمة و حتى 

  3.تشريع وطني   أو ات فاقي ة أوخرى بموجب معاهدة دولة أ إلى من دولة نقل شخص :التّسليم

 راسةمنهج الدّ 

 كل ما و ذلك بتحليلدراسة، هداف ال   لملاءمة أ و المنهج التحليلي   د الباحث المنهج الوصفي  تمسيع

ة مما قضائي  و ال قانوني ةة و المن كافة الجوانب الفقهي  ا، و دراسته دقيق   االوقوف عليه ووصفه وصف   تم  ي

 ق بعناصر الدراسة.تتعل   دولي ةات بحاث سابقة واتفاقي  و أ ر للباحث من مراجع و مصادريتوف  

  

                                                           
ولية،لعام1المادة) 1  .17/7/1998،تاريخ 38544،مجموعة معاهدات الامم المتحدة رقم 1998(،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
ولية،طبعة2008المخزومي،عمر محمود،) 2 ولي الانساني في ضوء المحكمة الجنائية الد  ،عمان،الاردن،دار الثقافة للنشر و 1(،القانون الد 

 .69التوزيع،صفحة
ولية.102مصدر سابق،المادة) 3  (،الفقرة)ب(،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
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 دوات الدراسةأ

 1998لعام  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام. 

  الإضافي ةلاتها و و برتوك 1949لعام ربعالااتفاقيات جنيف. 

 1961ة لعام فيينا للعلاقات الدبلوماسي   ات فاقي ة. 

  ولي  العهد  .1966ة لعام اسي  ية و السحقوق المدني  الب الخاص   الد 

 طار النظري الإ

 ةالجنائي  المحكمة  أمامقة و محاسبة مرتكبي جرائم الحرب راسة وعنوانها "ملاحتتضمن الد  

لالأة ، الفصل فصول عد  " دولي ةال شكلتها ها و متهمي  ة الدراسة و أ ة للدراسة تعالج خلفي  مقدمة عام   و 

في  هذه الدراسة تناولو ست ،دواتهاة الدراسة وأسئلتها و مصطلحات الدراسة انتهاء بمنهجي  و أ

ل خلامن  دولي ةال الجنائي ةختصاص التكميلي للمحكمة الاالفصل الثاني مفهوم جرائم الحرب و 

 ن منها عناصرتتكو   ال تيركانها و الخصائص حيث مفهومها و أ ة جرائم الحرب منتوضيح ماهي  

 أل مبدمن خلا دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  ختصاص التكميلي  الا تناول إلىضافة الاب ،هذه الجرائم

ى تطبيق و ما مد شكالهو ما أ الأساسي  نظامها  إلىا استناد   دولي ةال الجنائي ةكامل للمحكمة الت  

 .أالواردة على هذا المبد الاستثناءاتو ما هي  اختصاصها التكميلي  

فكان من  الت قديمفي القبض و  دولي ةال الجنائي ةمع المحكمة  تعاون  تناولسي ،ثلالفصل الثا أم ا

ات ءجراإطلب القبض و  إصدارو  الجنائي ةالطلبات في المحكمة  إصدارات ءجراات وإلي  خلال آ

ات الدبلوماسية  و لحصانااعين بتتم  للم الت قديمليات القبض و آلحضور و اب الأمر إصدار  تعاون  أيض 

ولي  شخاص القانون أ دول  تعاون كان هذا عن طريق توضيح  و دولي ةال الجنائي ةمع المحكمة  الد 
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ول تعاون و  دولي ةال الجنائي ةمع المحكمة  الأطراف مع  دولي ةالمات المنظ   تعاون و  الأطرافغير  الد 

 .دولي ةال الجنائي ةالمحكمة 

يث ح دولي ةال الجنائي ةتصدرها المحكمة  ال تيوالعقوبات  الأحكاميتضم ن  ابعو الفصل الر  

و  يقالت طبعن طريق القانون الواجب  دولي ةال الجنائي ةتصدرها المحكمة  ال تيسنوضح العقوبات 

 من لإفلاتاوضمانات عدم  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامرة في تنفيذ العقوبات المقر  

 .دولي ةال الجنائي ةة للمحكمة العقاب و عرض تطبيقات قضائي  

 ال تية و عدد من النتائج تملفصل الخامس الذي احتوى على الخااراسة بنهيت الد  أ،خيراوأ

 ليها الدراسة و التوصيات.صلت إتو  

 ابقةراسات السّ الدّ 

 النّظاملعقاب في من ا الإفلاتضمانات عدم  ،(2019فيصل )، عبد العزيز فيصل دراسة 
 القسري  اءالًختف ة )جريمةالوطنيّ  الجنائيّةشريعات و التّ  دوليّةال الجنائيّةللمحكمة  الأساسيّ 

 ردنالً ، الأوسط، جامعة الشرق 2019رسالة ماجستير عام ( ،كمثال

ولي  في القانون  دولي ةال الجنائي ةمسؤولية الهذه الدراسة  تتناولحيث  ة العام من حيث ماهي   الد 

ولي  فراد في القانون للأ الجنائي ةو المسؤولية  دولي ةال الجنائي ةة المسؤولي   مة جري تتناولالجنائي و  الد 

ركانها و ة الجريمة و أو ماهي   رها التاريخي  ية من حيث تطو الإنسانكجريمة ضد  القسري   الاختفاء

و  ،دولي ةال الجنائي ةالداخلي للمحكمة  الن ظاممن العقاب في  الإفلاتنات عدم اعن ضم تثتحد  

ظام ا للن  استناد   الت طبيقالقانون الواجب  تتناولنها لدراسة الحالية عن هذه الدراسة بأيز اتم  ت

من  الإفلاتمن ضمانات لعدم  الأساسي   الن ظام همو ما يقد   دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي  

ا تتناولالعقاب و   تعاون دانتهم و دور الذين تثبت إ الأشخاصليات تنفيذ العقوبات على آ أيض 
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 ال تيقات و المعو   الأساسي   الن ظام نص  ا بمختلف الطرق كما قاعهالعقوبات و إي هذهفي تنفيذ  الد ول

 .الأشخاصيقاع العقوبات على درة المحكمة على إقمن  فتحد   تعاون القد ترد من عدم 

 البعثات لأعضاء الجنائية المسؤولية ،(2020امواج بنت سعود مقبل ) ، الحزيمدراسة 
لة ماجستير رسا، مقارنة دراسة:  المضيفة الدول في يرتكبونها التي الجرائم عن الدبلوماسية

 ،السعوديةالمملكة العربية ،نايف العربية للعلوم الًمنيةجامعة  ،2020عام 

 ،ربئم الحبارتكاب جرا ينالمت همين لة تسليم المبعوثين الدبلوماسي  أراسة مسهذه الد   تتناولحيث 

ن من يالمبعوثين الدبلوماسي   ها الجزائي  تعفي في شق   ال تيلحصانة القضائية اعهم بت  تم في ظل  

ول الخضوع للقضاء الجنائي    تناولتأنها  راسةة عن هذه الد  راسة الحالي  الد   تتمي زو  ،ة المستقبلةللد 

ول تعاون  ليم في سبيل تقديم و تس دولي ةال الجنائي ةمع المحكمة  الأطرافو غير  الأطراف الد 

ولة من رئيس حصانات الدبلوماسي  الب المتمت عينرتكاب جرائم الحرب من اب ينالمت هم  رادفالا لىإ ةالد 

 تتناول اأيض  يقاع العقوبات عليهم و المحكمة في محاكمتهم وإبعها تت   ال تيات ءجراالاات و ي  لالاو 

ض كمة بعمن محا لحد  اة بات الثنائي  تفاقي  الاداء المحكمة ودور على أ تعاون الثير عدم راسة تأالد  

 ة.حصانات الدبلوماسي  الب المتمت عين

رائم في مواجهة ج دوليّةالتحقيق العدالة  ، (2022) ثريا منير صادق ، كفر عيني دراسة 
جامعة النجاح ،2022"، رسالة ماجستير عام سرائيليّ الإستيطان الًحرب: "ملف ال

 ،فلسطين الوطنية

في جرائم الحرب و مدى  دولي ةال الجنائي ةراسة نطاق اختصاص المحكمة هذه الد   تتناولحيث 

ولها في ممارسة اختصاصها على تصلاحي   نها عن هذه الدراسة بأة الدراسة الحالي   تتمي زو  ،الد 

 ختصاص التكميلي  الا إلىضافة الإركانها وخصائصها بأتعريفها و ة جرائم الحرب و ماهي   تتناول

 عنه و ليست بديلا   لة للقضاء الوطني  نها تعتبر هيئة قضائية مكم  أبحيث  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة 
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ول تعاون مدى و  للد ولعلى السيادة الداخلي ة  ينها لا تعتدأي أ مع  دولي ةالمات و المنظ   الد 

على  قد ترد   ال تيو المعيقات  هاأمام ينالمت همالمحكمة لمساعدتها بتطبيق اختصاصها على 

ولي   عاون ت  ال  ال تيو العقوبات  الت طبيقعمل المحكمة و عرض القانون الواجب يق عقد ت ال تيو  الد 

 ليهم.إجرائم المنسوبة الدانتهم بتثبت إ ال تي ينالمت همها المحكمة على تقر  

اجستير عام ،رسالة مللقادة الدولية الجنائيّةة المسؤوليّ (، 2024فاطمة محمد )، الظهوري دراسة 
 ،المتحدة العربية الإمارات،ابو ظبي،المتحدة العربية الإماراتجامعة ،2023

 ساسي  الأظام ا للن  استناد  ة للرؤساء و القادة الأساسي  ة راسة المسؤولي  هذه الد   تتناولحيث 

ا تتناولو  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  عتداد الاثباتها و إ للرؤساء والقادة ومدى الجنائي ةة المسؤولي   أيض 

ول د تعاون  تتناولأنها ة عن هذه الدراسة راسة الحالي  الد   تتمي زو  ،لحصانات الممنوحة لهماب

 دولي ةال الجنائي ةالمحكمة  أمام ينالمت همنازل عن الحصانات الدبلوماسية لعرض في الت   الأطراف

االتنازل و  أمرفي  الد ولعلى مصالح  ء  قد ترد بنا ال تيوالمعيقات  مانات الدراسة ض تتناول أيض 

طبيقات ات محاكمتهم وعرض تلي  آالتابعين لهم من العقاب و  فرادالاإفلات الرؤساء و القادة و عدم 

اة في صلب الموضوع و واقعي    ي  لعسكر او  ة على الرئيس المدني  تقع بها المسؤولي   ال تيت الاالح أيض 

 .دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي  ا للنظام استناد  
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 :انيالفصل الثّ 
 دوليّةال الجنائيّةللمحكمة  ختصاص التكميليّ الًمفهوم جرائم الحرب و 

 منا هذايو  إلىهدها الم في القرن الماضي و ما زال يششهدها الع ال تيامية حداث الد  الامن بعد 

ولي   المجتمعدرك ، أ المحاكم  وام على غراربصفة الد   تتمت ع دولي ةة همية وجود محكمة جنائي  أ  الد 

ولي   المجتمعفقام  ،كانت تنتهي بانتهاء اختصاصها الزماني   ال تيالخاصة  الجنائي ة نشاء إب الد 

و شد الجرائم خطورة على الصعيد أ الأساسي  و تضمن نظامها  دولي ةال الجنائي ةالمحكمة  و  لي  الد 

ر ثؤ بعاد تأخطار و أتقع ضمن اختصاص هذه المحكمة و من هذه الجرائم وما لها  ال تيو  الوطني  

 ي ةدوللاة و على البشرية جمعاء هي جرائم الحرب و لخطورة هذه الجرائم فقد قامت التشريعات الوطني  

 شد العقوبات على مرتكبيها.أيقاع إبتجريمها و 

 تقسيمهية قمنا بلحداث متتاأفيما يشهده العالم اليوم من  الأمرة هذا همي  و في هذا الفصل ولأ

 ن:تييالآمبحثين ال إلى

 ة جرائم الحرب:  ماهيّ وّلالً المبحث 

 دوليّةال الجنائيّةللمحكمة  ختصاص التكميليّ الًالمبحث الثاني: 
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 :وّلالً المبحث 
 ة جرائم الحربماهيّ 

 ةدولي  ال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامعداد مشروع فة بإة المكل  حضيري  جنة الت  قامت الل  

 وورة طشد الجرائم خأوهي  ،دولي ةال الجنائي ةتدخل باختصاص المحكمة  ال تيبتحديد الجرائم 

ولي   المجتمعام تم  موضوع اه ه اختصاصها على مرتكبي هذبممارسة المحكمة تقوم سره، و أب الد 

ا للنظام الجرائم  اخلةو من اشد هذه الجرائم خطورة و  لها  الأساسي  استناد  اص ضمن اختص الد 

الحرب و قمنا ة جرائم عن ماهي   حكمة هي جرائم حرب و لهذا سوف نتحدث في هذا المبحثالم

 و هي: مطالب رئيسية ةثلاث إلىبتقسيم هذا المبحث 

 : مفهوم جرائم الحربوّلالً المطلب 

 ركان جرائم الحربأالمطلب الثاني: 

 المطلب الثاث: خصائص جرائم الحرب
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 :وّلالأ المطلب 
 مفهوم جرائم الحرب

قيق المعطى لهذه سم الد  الا ن  أ إلا  ، الد ولة لمعظم فة في القوانين الوطني  جرائم الحرب معر   ن  إ

مت بتعريفها قد لاء دولي ةالات تفاقي  الا ن  ، و بهذا فإخرآ إلىيمة قد يختلف من تشريع وطني الجر 

 دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامفقد قام  ،1ةة المتعدد  لجرائم الحرب بين التشريعات الوطني  

ةفي  1998لعام  نتهاكات الجسيمة الا نها:"( بتعريف جرائم الحرب على أ2قرة )( منه الف8) الماد 

 الأشخاص الية ضد  فعال الت  الأأي فعل من  ، 1949آب / أغسطس  12لاتفاقيات جنيف المؤرخة 

خرى للقوانين الأنتهاكات الخطيرة الاو  جنيف ، ات فاقي ةالذين تحميهم أحكام الممتلكات  أو ،

ولي  ابت للقانون طاق الث  حة في الن  المسل   دولي ةالارية على المنازعات عراف الس  الأو  وعرفته  ،2."الد 

ا ولي  نات القانون امن قواعد بي 156القاعدة  أيض  نتهاكات الجسيمة للقانون الانها:"  بأي  الإنسان الد 

ولي    3تشك ل جرائم حرب." ي  الإنسان الد 

ا نه(، بأ1945قضاة محكمة نورمبرغ لعام ) تعريف جرائم الحرب و منهم تم  ا فقد فقهي   أم ا

صرار و الانتهاكات القتل العمد مع الاعراف الحرب و تتضمن هذه نتهاكات لعادات و قوانين و أ الا

اق ة في البلاد و الاين للقيام بء السكان المدني  اقصالمعاملة السيئة و إ جبار على الخدمة الاشغال الش 

 4ة.ي  الإنسانض أخرى تكون منافية للكرامة غراأي أ  أو في صفوف العدو  

                                                           
 https://ar.guide-،3/10/2024القاموس العملي للقانون الانساني،جرائم الحرب/جرائم ضدد الانسانية،تاريخ الزيارة  1

humanitarian،law.org/content/article/5/jrym-hrb-jrym-ddw-lnsny/. 
 .17/7/1998،تاريخ 38544،مجموعة معاهدات الامم المتحدة رقم 1998،أ،ب(،نظام روما الأساسي  لعام 2،فقرة)8المادة) 2
ولي الانساني تشكل جرائم حرب،156القاعدة 3 قاعدة بينات القانون  ،القسم أ،44المجلد الثاني،الفصلm،الانتهكات الجسيمة للقانون الد 

ولي الان  https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule156#title-2 ساني،الد 
ولي،طبعة2007البزايعة،خالد،) 4  .34،دار النفائس للنشر و التوزيع،الاردن،صفحة1(،جرائم الحرب في الفقه الاسلامي و القانون الد 
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ايفها ر تع تم  و  عرافها و تكون هذه المخالفات ترتكب مخالفة لقوانين الحرب و أ  ال تينها الجرائم أ أيض 

القرى  أوفي للمدن خريب التعس  ة و الت  الخاص   أوة موال العام  الا: على سبيل المثال نهب منها ة أشكالبعد  

 .1قتل الرهائنة و القتل العمد و نواع دون وجود مقتضيات عسكري  الأة تدمير بكاف   أو

 نا إانتهاك كان جسيم   نها كل  ه من الممكن تعريف جرائم الحرب بأن  و مم ا سبق يرى الباحث أ

و  لاهاي ات فاقي ةفي  عليها المنصوص. و لقواعد و أعراف الحرب   الإنسانلكرامة و حقوق  كان

ال فعالأتكون أثناء قيام نزاع مسلح دولي، سواء أكانت هذه  ربع شريطة أنالاات جنيف فاقي  ات  

 نة.فعال معي  ا عن القيام بأكانت امتناع   ين أمرة عن أشخاص عسكريين أم مدني  صاد

 :انيالمطلب الثّ 
 ركان جرائم الحربأ

ن و ركاب لوجودها ثلاثة أجرائم الحرب تتطل   ن  ضح لنا أابقة يت  عاريف الس  من بعد عرض الت  

، :هي  ، الركن المعنوي   و في هذا المطلب سوف فة غير المشروعة للفعل،والص   الركن المادي 

 .الأركان عن هذه ث تفصيلا  نتحد  

:أو  أكان  لوك)سواءة عناصر وهي الس  ثر ثلاكن على توف  حيث يقوم هذا الر   الركن المادي   لا 

ي ه أن  أللجريمة يعرف ب كن المادي  و الر   2ا(  و النتيجة و العلاقة السببية،سلبي   ا أميجابي  الفعل إ

،سلوك جرمي    ع  تم  ن تججرائم الحرب يجب أ ى تقومحت    يكون له أثر محسوس في العالم الخارجي 

لوك يقوم على الس   عنصرف ،3يةلوك و النتيجة و العلاقة السبب  و هي الس   كن المادي  عناصر الر  

 يجابي  الالوك لس  اف أن يكون السلوك سلبي ا، أوا ايجابي  ن يكون السلوك أ أم اي ين و هو ساسين أشكل
                                                           

ولية الدائمة،دار 1999ابو الخير،عطية،) 1  .215النهضة العربية،صفحة(،المحكمة الجنائية الد 
ولي ة على سيادة الد ول،منشورات الحلبي الحقوقية،الطبعة2014المحدلي،حسين علي،) 2  .139،بيروت،لبنان،صفحة1(،أثر المحكمة الجنائي ة الد 
ولية،عملن،الاردن،دار 2009المخزومي،عمر محمود،)3 ولي الانساني في ضوء المحكمة الجنائية الد  الثقافة للنشر و (،القانون الد 

 .28التوزيع،
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ر مظاهر اعتداء دولة على خر و يصو  الارف الط   خطيط ضد  لت  اطراف النزاع بيكون بقيام أحد أ

ولي   المجتمعالمساس بمبادئ و قيم  تم  ن يو أأخرى  ا، و هنالك الد  متناع الاب يجابي  الالوك الس   أيض 

 أم اغذية و المساعدات للأهل المحاصرين، الاو يكون هذا و على سبيل المثال بامتناع إدخال 

عدم قيام  إلىفرض القانون القيام به مما يؤدي متناع عن القيام بعمل يالالبي فيكون بلوك الس  الس  

 .1يفرض القانون قيامها ال تيالنتيجة 

فعال الانتهاكات و الاعند القيام ب عنصرق هذا الفيتحق  اني و هو النتيجة الث   عنصرال أم ا

و شرط  قتل أسرى الحرب، أوا مة دولي  سلحة المحر  الاالمخالفة لقوانين و أعراف الحرب كاستخدام 

ق النتيجة في و على سبيل المثال تتحق   وقت الحرب، الأعمالهذه  تم  ن تأالنتيجة  عنصرتحقق 

مواقع العتداء على الاب الأطرافأحد ثناء الحرب في حال قيام أين عتداء على المدني  الاجرائم 

ات على دور العبادة و المستشفيات عتداءالا أوة الحربي   الأعمالذين لا يشاركون في ة و ال  المدني  

 أوهجمات  من أي   دولي ةالات تفاقي  الاة بة و المحمي  المدني   الأماكنتعتبر من  الأماكنع هذه ميفج

 .2ةعسكري  ات اعتداء

لة ة و هو الص  السببي   عنصرلجرائم الحرب هو  كن المادي  الث من عناصر الر  الث   عنصرو ال

به و يختلف عن  تتمي ز ساسي  و يكون لجرائم الحرب معيار أ جة،تيلوك و الن  المرتبطة ما بين الس  

ثناء ة قد وقعت أالجرمي  ات لوكي  فعال و الس  الان تكون و هو زمن الحرب أي أ دولي ةالالجرائم  ةبقي  

 3الحرب و ليس بعد انتهائها.

                                                           
ولي الجنائي،مجلة القانون و الاقتصاد،العدد الاول،صفحة 2022عوض،محمد محي الدين،) 1  .347(،دراسات في القانون الد 
ولية،مركز الدراسات السياسية و -(،جرائم الحرب في فلسطين و البوسنة و الهرسك2002الشيخة،حسام علي،) 2 دراسة في المسؤولية الد 

 .193لاستراتيجية،القاهرة،صفحةا
 .290(،مرجع سابق،صفحة2009المخزومي،عمر محمود،) 3
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ف تتوق   الجنائي ةة المسوؤلي   ن  ضمان أ دولي ةالة في الجرائم ابطة الزمني  ر  الو يكمن الهدف من تحديد 

ة ل مسوؤلي  لمسؤول عن الجريمة هو من يتحم  اف ا،ثيره مباشر  ن و أن يكون تأمعي   عند ارتكاب فعل جنائي  

( 25) الماد ةعليه  تنص   مم ا الأمرح هذا ضو يت   ا لا يتجزأ  من الجريمة،ذي يعتبر جزء  ال   الفعل الجنائي  

 خص الذي يرتكب جريمة  الش   على:" تنص  حيث  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام( من 2الفقرة )

 الن ظامللعقاب وفقا  لهذا  ة وعرضة  ولا  عنها بصفته الفردي  تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤ 

يسأل الشخص جنائيا  ويكون عرضة  ، الأساسي   الن ظاموفقا  لهذا  :"تنص   ال تي( 3." و الفقرة )الأساسي  

 1للعقاب عن أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة"

ين العلم و عنصر كن على و يقوم هذا الر   كن المعنوي  اني لجرائم الحرب هو الر  كن الث  و الر  

ما يقوم به من  ن  أبها و  علم تام   ىن من يقوم بارتكاب هذه الجرائم يكون علرادة، حيث أالا

ي أ أوكراه الإمة على رادة قائالإكانت هذه إذا  أم اأعراف و قوانين الحرب،  فليخاة ات جرمي  سلوكي  

دة ار الاجريمة لانتفاء القصد الجرمي، لأن  أمامفبهذه الحالة لا نكون رادة الإخر قد يفسد آسبب 

و جرائم الحرب هي من الجرائم  ،الجنائي ةالذي هو جوهر المسوؤلية  أساس الخطثمة هي أالا

شخاص من أ لاإفهي لا ترتكب  ،دولي ةالتحكم باقي الجرائم  ال تي م بذات القواعدفهي تنحك   دولي ةال

ي ة ن  إعيين فيشخاص طبين و بما أنها ترتكب من أطبيعي   ساسيا ا أرادة يلعب دور  الاو العلم و  الحر 

ة الني  و ا و ها خاص  و جرائم الحرب تتطلب لقيامها قصد   ،2من عدمها الجنائي ةة في قيام المسوؤولي  

ولة القائمة بين ي  نهاء العلاقات الود  ح و إحداث قتال مسل  إب  الأشخاصعتداء على الان ، حيث أالد 

 .3ا لقيام جرائم الحربا خاص  يعتبر قصد   دولي ةالات تفاقي  الافي  ةمي  المح الأماكن أو

                                                           
ولية.3(،)2(،الفقرة)25مصدر سابق،المادة) 1  (،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
 .195الشيخة،حسام علي،مرجع سابق،صفحة 2
ولية النظرية 2009حمودة،منتصر سعيد،) 3 ولية،دار الفكر الجامعي،الاسكندرية،صفحة(،المحكمة الجنائية الد   .138العامة للجريمة الد 
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ولي  ة في القانون همية خاص  ضح لنا أن هنالك أ ا سبق يت  و مم   ن معظم إذ إ ،للقصد الجنائي   الد 

ولي  قواعد القانون  ة و توجد صعوبة بتحديد الحالة الداخلي   ، و بهذا يغلب عليها الطابع العرفي   الد 

 مراأو لعادة باتقوم ب و تستند على باعث من نوع خاص   دولي ةالو الجريمة  ة لمرتكب الجريمة،النفسي  

ن كان مصلحة شخصية، وإ أورتكاب هذه الجريمة لتحقيق منفعة ا تم  ولا ي ،لقائد لجنودهامن الغير ك

 .1على مرتكبها يقاع العقوبةلا يمنع من إ الأمرأن هذا  الادة ار الاهناك فروقات بسيطة في دور 

كن الشرعي ة للر  العام   الجنائي ةالقاعدة  ن  . إرعي  كن الش  الث لجرائم الحرب فهو الر  كن الث  الر   أم ا

ولي  نه و في القانون أ لاإ، نص  ب لاإلا عقوبة هي لا جريمة و  لا تنطبق هذه القاعدة كما تنطبق  الد 

ولي  ن القانون إ حيث ة المختلفة،شريعات الوطني  على الت   ه من ن  ة و بهذا فإع بطبيعة عرفي  ت  تم  ي الد 

نة أثناء ارتكاب جرائم على عقوبات معي   نص  ي م وجود قانون دولي  دعب تطبيق هذه القاعدة لعالص  

نه يجب على القاضي لا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم الحرب، حيث إ الأمر هذا ن  أ  لاإمعينة، 

ولي   ولي  يقوم عليها القانون  ال تيقواعد ال إلىجوع لر  ان يقوم بأ الد  نه لا يجوز محاكمة و بهذا فإ ،2الد 

ولي  و لم يكن العرف ه شخص عن فعل اقترف ن و من الممكن أ هثناء ارتكابأا لهذا الفعل مجرم   الد 

ولي  بواسطة العرف  أم اا يكون الفعل مجرم    أوعلى صفته في معاهدة  نص  من ال أومباشرة  الد 

و هو تعارض  لا المفهوم الشكلي  أو  ين،أساسي  ة تقوم على مفهومين و عدم المشروعي   ،دولي ة ات فاقي ة

 قانوني ةا مع القاعدة الو بهذا يكون الفعل الصادر متعارض    مع أحد قواعد القانون،ي  الإنسانلوك الس  

إذا فيكون  الموضوعي  اني و هو المفهوم المفهوم الث   أم اة في دولة، شريعي  لطة الت  الصادرة من الس  

ا لقواعد ة وفق  الجماعة المحمي   أوة للأفراد على المصالح الحيوي   لمرتكب يشك ل اعتداء  الفعل ا ن  ثبت أ

ة و المقابلة ما بين الواقعة المادي   تم  ن تة يجب أو عند الحديث عن مفهوم عدم المشروعي   ،قانوني ة

                                                           
 .194(،مرجع سابق،صفحة2009المخزومي،عمر محمود،) 1
 .27(،مرجع سابق،صفحة2009،منتصر سعيد،) حمودة 2
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لا يمكن دونها  ال تيعارض و ننا من تحديد صفة الت  ك  تم   ال تيو  الجنائي ةة في القواعد الواقعة النموذجي  

 .1ة على الواقعةزالة عدم المشروعي  إ

 :الثالمطلب الثّ 
 خصائص جرائم الحرب

حة ما بين شخصين من زعات المسل  ثناء الن  ا غير مشروع يقوم أجرائم الحرب تعتبر سلوك   ن  إ

ولي  شخاص القانون أ و يكون لهذه  ،الد ولحة بين قوات ة مسل  فهي نزعات عسكري   أكثر أو الد 

 اذا إح  زاع مسل  و يعتبر الن   ،الد ولزاع ما بين هذه الخصائص الن   هم  ومن أ  الجرائم خصائص مختلفة

ن يكون المتنازعة من طبيعة واحدة،  فمن الممكن أ الأشخاصن تكون ما وقع بين دول ولا يشترط أ

بين  أو، قليم غير مستقل  ة و إن يكون بين دولة مستقل  أ أوتين  دولتين مستقل  زاع القائم بين الن  

 .2ةة و دولة مستقل  ر الوطني  حركات التحر  

حكام القانون ق بألة تتعل  أا على مسزاع قائم  بحيث يكون الن   ،دولي ةالفة ة الص  خاصي   إلىإضافة 

ولي   رفين القائم بين دولتين حول مشاكل مواطني الط  زاع ذا كان الن  ة، فإسياسي   دولي ةلة أمس أو الد 

زاع لا يخضع لقواعد تسوية لك فهذا الن  ذ إلىأكان من ميراث أم زواج أم إملاك منقولة وما سواء 

ولي  عات في القانون ا ز الن   ولي  ق بقواعد القانون بل تتعل   الد   إحدىتسويتها ب تم  ي ال تي و الخاص   الد 

ولي  ة انتهاك قواعد القانون و خاصي  ،3بعة من طرفي النزاعة المت  بلوماسي  القنوات الد   حيث  ي  الإنسان الد 

 حة و الحد  زعات المسل  ين غير المشتركين في الن  المدني   الأشخاص هدف هذا القانون هو حماية ن  إ

ا على هذه واضح   ة، و جرائم الحرب تعتبر اعتداء  المحمي   الأماكنثار عليهم و على الامن هذه 

                                                           
 .3(،مبدأ الشرعي ة في القانون الجنائي  المقارن،مجلة إدارة قضايا الحكومة،صفحة2017العوا،محمد سليم،) 1
ولية،الاسكندرية،دار الفكر الجامعي،صفحة2005جازي،عبد الفتاح بيومي،)ح 2  .591(،المحكمة الجنائية الد 
ولية للصليب الاحمر،صفحة2005عامر،صلاح الدين،)3 ولية،منشورات اللجنة الد   .105(،تطور مفهوم جرائم الحرب،المحكمة الجنائية الد 
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يؤدي  أم استهداف الاغير مباشر، وهذا  أوين بشكل مباشر و هذه الجرائم تستهدف المدني   القواعد،

سلحة الامة دولي ا مثل سلحة المحر  الاإلحاق إضرار جسيمة بهم، وكذلك استخدام  أوقتلهم  إلى

جرائم  أمامحة نكون زعات المسل  سلحة في الن  الاة فبمجرد القيام باستخدام هذه الكيميائي   أوة النووي  

ة بشكل مبالغ ة و هو الذي يكون باستخدام القو  للقو   قانوني  الستخدام غير الاة و هنالك خاصي   حرب،

سرى ة لأنساني  المعاملة اللاإتعذيب و  أوة ات العسكري  العملي   هبغير متناسب مع ما تتطل   أوفيه 

يعتبر من خصائص جرائم ة ي  الإنسانة و ة و التاريخي  الثقافي   الأماكنالقيام باستهداف و الحرب،

تهدف  ال تيالمستشفيات من جرائم الحرب  أوالمدارس  أوالحرب حيث إن استهداف دور العبادة 

 .1لهذا الفعل ر عسكري  ة دون وجود مبر  تدمير المواقع المدني   إلى

حدة قام باستخدام المت   الأممح، حيث إن  ميثاق المسل   العسكري   راعص  لاة و كما هنالك خاصي  

 الأعمال الحرب تعتبر من ن   إالحرب حيث   حلمصطحة و لم يستخدم المسل   عاتا ز الن  مصطلح 

ولي  لقانون اة به في المعاهدات الخاص  ن  أ  الا ا،مة دولي  المحر   استخدام مصطلح  تم   ي  الإنسان الد 

أكان هنالك سواء  الأمرعلان هذا زاع بإطراف الن  الحرب، و الحرب تعتبر قائمة منذ قيام أحد أ

حدة بأن الحرب المت   الأممء  على ميثاق وبناقائمة الحرب، برتفتعم لم يكن ة أة العسكري  للقو   استخدام

ولولكي لا تقوم  دولي ةالمة المحر   الأعمالمن  ولي  بمخالفة قواعد القانون  الد  ، يقوم أحد ي  الإنسان الد 

 أومتناع عن عمل الاخر الارف و تطلب من الط   هجوم عسكري   خر بشن  الاأطراف النزاع بإنذار 

ق حرب و تطب   أمام ن نكو  تالا عليها، و بجميع هذه الحهجوم   قامت بشن   لا  إن و القيام بعمل معي  

ولي  قواعد القانون  ي  الإنسان الد 
2. 

                                                           
جرائم الحرب و جرائم العدوان،عمان،الاردن،دار الثقافة للنشر و -الجنائي(،موسوعة القانون 2011الفتلاوي،سهيل حسين،) 1

 .24-19التوزيع،صفحة
 .30-27(،مرجع سابق،صفحة2011الفتلاوي،سهيل حسين) 2
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 خرى،الأ دولي ةالص تختلف عن خصائص الجرائم ئلجرائم الحرب خصا ن  ا سبق يرى الباحث أو مم  

اح، و مسل   نزاع   أماملكي ترتكب هذه الجرائم يجب أن نكون  و رتكب من يكون  بأنفسي   عنصرهنالك  أيض 

 ن هذهأبتها و تكمن خصوصي   ،ي  الإنسان الد ولي  ن فعله مخالف لقواعد القانون  بأهذه الجرائم على علم  

 نها ترتكب في زمن الحرب.أ ماين لا سي  المدني   د ضد  متعم   الجرائم ترتكب و بشكل  
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 :انيالمبحث الثّ 
 دوليّةال الجنائيّةللمحكمة  كميليّ ختصاص التّ الً

 امالن ظن يكون ، من أالد ولف من أو قامت بعض المخ دولي ةال الجنائي ةنشاء المحكمة عند إ

داء عتيلة للاوس الن ظامن يكون هذا و أ الد ولوسيلة لخرق سيادة  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي  

 يال تن بعض المقتضيات للمحكمة يتضم   الأساسي   الن ظام ن  ا أخصوص   ة،لطات الوطني  على الس  

ولتخالف و تتعارض مع بعض دساتير  خذ الاب دولي ةال الجنائي ةو لهذا فقد قامت المحكمة  ،الد 

ولة يادة الوطني  كيد على الس  كامل للت أالت   بمبدأ  ال تيئم ا للجراهامن رعاي أوقليمها بإلما يرتكب  للد 

 كميلي  ختصاص الت  الا تناولو في هذا المبحث سوف ن تدخل من ضمن اختصاص المحكمة،

 تي:الاحو على الن   بثلاثة مطالبللمحكمة 

 هشكالو أ ةدوليّ ال الجنائيّةللمحكمة  الأساسيّ  النّظامكامل في : مبدأ التّ وّلالً المطلب 

 دوليّةال الجنائيّةللمحكمة  كميليّ ختصاص التّ الًاني: نطاق تطبيق المطلب الثّ 

 .يّةدولال الجنائيّةللمحكمة  كميليّ ختصاص التّ الًعلى  الًستثناءات ث:لاالمطلب الثّ 
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 :وّلالً المطلب 
 هشكالو أ دوليّةال الجنائيّةللمحكمة  الأساسيّ  النّظامكامل في مبدأ التّ 

و على  كامل،الت   أهو مبد دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامساس في الأ حجر ن  إ

متناع عن الاب ذا قام القضاء الوطني  ل ختصاص للقضاء الوطني،الاة لوي  أو تكون  أساس هذا المبدأ

 دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامعليها في  المنصوصعلى الجرائم  هممارسة اختصاص

هي بدورها تباشر ممارسة و  دولي ةال الجنائي ةالمحكمة  إلىسباب تحال هذه القضايا الالأي سبب من 

وإذ  :"تنص  حيث  الن ظام( من ديباجة 10كيده في الفقرة )أت تم  و هذا ما  ،اختصاصها القضائي  

للولايات لة ستكون مكم   الأساسي   الن ظامالمنشأة بموجب هذا  دولي ةال الجنائي ةالمحكمة  د أن  تؤك  

ةعليه في  نص  ال تم  و ما  ،1ة."الوطني   الجنائي ةة القضائي   لة وتكون المحكمة مكم   (:".....1)الماد 

 .2...."،ة الوطني   الجنائي ةة للولايات القضائي  

بين ما يدخل في  ل يقوم على رسم الحدود الفاصلةكامالت   أن مبدضح لنا أا سبق ذكره يت  و مم  

و يقوم هذا  ،دولي ةال الجنائي ةة و بين ما يدخل في اختصاص المحكمة اختصاص المحاكم الوطني  

ولي  و القضاء  وازن ما بين القضاء الوطني  ساس الت  على أ أالمبد  أم اتم  ينال اهأ و كان هذا المبد ،الد 

في  الأمر ولا تسمو عليه كما كان للقضاء الوطني  لة مكم   دولي ةال الجنائي ةا لكي تكون المحكمة واسع  

 . 3ة على القضاء الوطني  لوي  أو كانت لها  ال تية الخاص   دولي ةالالمحاكم 

ارتكابه من جرائم على  تم  ما ية فييادة الوطني  الس   أكيد على مبدألت  اكامل يقوم بالت   أمبد ن  و أ

 على معاقبة المرتكبين للجرائم القضاء الوطني   أنه في حال عدم قدرة الاها احد رعايمن أ أوإقليمها 
                                                           

ولية الفقرة) 1  (،10مصدر سابق،ديباجة النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
ولية.(،من النظام الأساسي  1نفس المصدر،المادة) 2  للمحكمة الجنائية الد 
(،تسليم المبعوثين الدبلوماسيين المتهمين بارتكاب جرائم الحرب،رسالة ماجستير،جامعة الشرق 2021ابو عبدالله،ريتاج الامين الهادي،) 3

 .61الاوسط،عمان الاردن،صفحة
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 الجنائي ةختصاص للمحكمة الاللمحاكمة ينتقل بهذا  ينالمت همة في تقديم ي  ظهار الجد  عدم إ أو

 .1تهمبو معاق ينالمت همى ممارسة اختصاصها على لكي تتول   دولي ةال

و  جرائي  الال  و التكامو التكامل الموضوعي   التكامل القانوني  برزها دة أشكال متعد  كامل أالت   أو لمبد

 فصيل.الت  بن الاث عنها سنتحد   ال تي

 كامل القانونيّ التّ الفرع الأول : 

 الن ظامفي  نص  ليها لعدم وجود جوع إالر   تم  ي قانوني ةوجود قواعد  كامل القانوني  لت  ايقصد ب

 كامل القانوني  و للت   ،دولي ةال الجنائي ةعامل مع القضايا المنظورة في المحكمة الت   تم  لي الأساسي  

و  و القانون الوطني   دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامبين  كامل القانوني  الت   : هماشكلان و 

ولي  و قواعد القانون  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامبين  التكامل القانوني    .2الد 

لالاورة لص  اف و القانون  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامبين  كامل القانوني  ى للت  و 

للمحكمة  الأساسي   الن ظامة القضايا المنظورة في حكام لمعالج يقوم في حالة عدم وجود أالوطني  

و على وجه  حكام القانون الوطني  البحث في أ إلىجوء للافتقوم المحكمة ب ،دولي ةال الجنائي ة

ول قانوني ةالخصوص القواعد ال ة و رعي  الش   أو يكون هذا لتحقيق مبدة، لقضي  الها علاقة ب ال تي ةللد 

ةعليه في  نص  ال تم  و هذا ما  ،3فلات المجرمين من العقابعدم إ فالمبادئ  ج(:"/1( )21) الماد 

في العالم، بما في ذلك  قانوني ةظم الة للن  تستخلصها المحكمة من القوانين الوطني   ال تية للقانون العام  

ولة القوانين الوطني   حسبما   الاشريطة  ارس ولايتها على الجريمة،تم  ها أن من عادت ال تي للد 
                                                           

ولية،مجلة جام2015حساني،خالد،) 1 عة القددس المفتوحة للبحوث الانسانية و (،مبدأ التكامل في اختصاص المحكمة الجنائية الد 
 .315(،صفحة1)36الاجتماعية،جامعة القدس المفتوحة،فلسطين،عدد

ولية استنادا لمبدا التكامل،مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية،المركز 2013حساني،خالد،) 2 (،اختصاص المحكمة الجنائية الد 
 .110-87معهد الحقوق و العلوم السياسية، الجزائر،صفحة -اخموك لتامنغست الجامعي امين العقال الحاج موسى اق

 .63(،مرجع سابق،صفحة 2021ابو عبدالله،ريتاج الامين لهاجي،) 3
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ولي  القانون و  الأساسي   الن ظامتتعارض هذه المبادئ مع هذا  القواعد والمعايير المعترف بها  و الد 

وص نص  ة بين الفروقات جوهري   وهي وجود نص  ال افي صدد هذ و ظهرت بعض المشكلات 1."ادولي  

ولفي معظم  قانوني ةال على عقوبة  نص  ت ال تي الد ولبعض ن هناك : أو على سبيل المثال ،الد 

ة نص  ب الأمرحسم  تم  ف لغاء هذه العقوبة،إقامت بأخرى عدام و دول الا  الن ظام( من 80) الماد 

ما  الأساسي   الن ظامليس في هذا الباب من  على:" تنص   ال تيو  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي  

وليمنع  يحول دون تطبيق قوانين  أوة عليها في قوانينها الوطني   المنصوصمن توقيع العقوبات  الد 

ول  2دة في هذا الباب."على العقوبات المحد   نص  تلا  ال تي الد 

و قواعد  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامبين  كامل القانوني  هي الت  انية و ورة الث  الص   أم ا

ولي  القانون  ة ن  ، نرى بأالد  ليس في هذا الباب ما  على:" تنص   الأساسي   الن ظام( من 10) الماد 

ولي  شكال قواعد القانون الاشكل من  بأي   يمس   أود ه يقي  ر على أن  يفس   رة المتطو   أوالقائمة  الد 

يمكننا أن نرى بأنه لا يوجد  نص  و هذا ال 3."الأساسي   الن ظامقة بأغراض أخرى غير هذا المتعل  

و قواعد القانون  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامعليه في  نص  ال تم  بين ما تعارض 

ولي   لالا، و في حال ظهر تعارض تكون الد  ، و في حال لم يرد الأساسي  ظام للن   الت طبيقة في وي  و 

حكام أ إلىجوء الل   تم  المحكمة ي أمامة المنظورة بخصوص القضي   الأساسي   الن ظامفي  نص   ي  أ

ولي  المعاهدات و قواعد القانون   .الد 

  

                                                           
ولية./1(،الفقرة)21مصدر سابق،المادة) 1  ج(،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
ولية.(،من النظام الأساسي  80نفس المصدر،المادة) 2  للمحكمة الجنائية الد 
ولية.10نفس المصدر،المادة) 3  (،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
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 كامل الموضوعيّ التّ الفرع الثاني: 

 الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامعليها في  المنصوصيكون في الجرائم  كامل الموضوعي  الت  

عليه  نص  ال تم  ساسه على ما أيقوم  أو هذا المبد تكون ضمن اختصاص المحكمة، ال تيو  دولي ةال

ةمن جرائم في   إلىى د  ا أمم   هذه الجرائم تكون على سبيل الحصر،و  الأساسي   الن ظام( من 5) الماد 

ولتشجيع  للمحكمة، و  الأساسي   الن ظامكما وردت في  قانوني ةوص النص  على القيام بتشريع ال الد 

وليشمل  الأمرهذا   . 1الأساسي   الن ظاموقيع و المصادقة على لت  اقامت ب ال تي الد 

ولذا قامت ذكره فإ تم  ا و مم   عليها في  المنصوصفعال الالتجريم  قانوني ةوص نص  بتشريع  الد 

ولو كانت هذه  ،دولي ةالتعتبر من الجرائم  ال تيو  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام من  الد 

للمحاكم  ختصاص القضائي  الافبهذا يكون  ، الأساسي   الن ظامو صادقت على  عتوق   ال تي الد ول

 ء  ة اختصاصها بناتباشر المحاكم الوطني  ن دور بعد أ دولي ةال الجنائي ةة ولا يكون للمحكمة الوطني  

 . 2المعترف بها دولي ا قانوني ةعلى القواعد ال

 جرائيّ الًكامل التّ الفرع الثالث: 

 ال تيى و الفصل في الدعاب ولي ةد  ال الجنائي ةت المحكمة ءاجرا فهو مباشرة إجرائي  الإكامل الت   أم ا

ختصاص بصفتها الاة عطاء المحاكم الوطني  إكامل بالت   أصل يقوم مبدالأتنظر فيها المحكمة، وفي 

ولقليم صيلة على كل  المقيمين في إالأة صاحبة الولاية القضائي   انعقاد اختصاص  تم  لهذا ي ، وةالد 

ولي   ذا مارس القضاء الجنائي  استثناء ، وبهذا إ دةت محد  الافي ح دولي ةال الجنائي ةالمحكمة   أو الد 

ة إلىا ة استناد  لمقبولي  اقة بعلى القرارت المتعل  ناء  اختصاصه ب القضاء الوطني   ( من 18) الماد 

 الجنائي ةة لطة القضائي  هو امتداد الس   جرائي  الاكامل والت   ،دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام
                                                           

ولية للرؤساء و القادة،المركز الاكاديمي للنشر،الاسكندرية،صفحة2019العروسي احمد،) 1  .294(،المسؤولية الجنائية الد 
 .296نفس المرجع، صفجة  2
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تباشرها المحكمة  ال تيات ءجراالا، و بهذا فهو يعني تكامل  دولي ةال الجنائي ةالمحكمة  إلىة الوطني  

 الجنائي   عطاء القضاء الوطني  تنظر فيها المحكمة  و جوهر هذا المبدأ هو إ  ال تي ى و اعفي الد  

ةعليه في  نص  ال تم  و هو ما  1صيلالاختصاص الا  الأساسي   الن ظام( من 1) الماد 

 ة......".الوطني   الجنائي ةة لة للولايات القضائي  للمحكمة:"...... وتكون المحكمة مكم  

ول إحدىيكون بناء  على طلب من  ختصاصالااء على انعقاد هذا نستثالاو  في  الأطراف الد 

لب من تقديم الط   تم  ي أو ،(14)،أ(/13)،(12 )عليه في المواد   نص  ال تم  و هو ما  الأساسي   الن ظام

ول إحدى إذا كان  على:" تنص   ال تيو  الأساسي   الن ظام( من 12/3ا للمادة )رف استناد  ط  الغير  الد 

ولجاز لتلك  ، 2بموجب الفقرة لازم ا  الأساسي   الن ظامقبول دولة غير طرف في هذا  بموجب  ةالد 

ق بالجريمة قيد أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعل   المحكمة ،ل إعلان يودع لدى مسج  

ول تعاون وت البحث ،  تم  ن إ أو ،2."9استثناء وفقا  للباب  أو تأخير القابلة مع المحكمة دون أي   ةالد 

ولي   الأمنمن قبل مجلس  دولي ةال الجنائي ةت للمحكمة الاالح إحدىإحالة  ا للمادة استناد   الد 

ا العام و هذا يكون استناد   المد عيعن طريق  ممارسة المحكمة لاختصاصها مباشرة   أوب(، /13)

د ك  أن تتأ دولي ةال الجنائي ةيجب على المحكمة و   .3الأساسي  ظام ( للن  ،4،3،1( الفقرات )15ة)للماد  

ة نص  عوى المعروضة عليها كما جاء في ارس اختصاصها على الد  تم  ن من أن لها أ ( 19/1)الماد 

دعوى معروضة على المحكمة و للمحكمة ولاية  ي  حقيق في أالت   أواضاة المق تم  و لا ت الن ظاممن 

ولعلى هذه  ولذا كانت إ الا ةالد  نها غير قادرة على أ أوالمقاضاة  أوحقيق لت  اغير راغبة ب ةالد 

ةفي  الأساسي   الن ظامعليه  نص  ممارسته و هو ما  اأ(، و /17/1)الماد  ه في يعل نص  ال تم  ما  أيض 

                                                           
،الطبعة(2004بسيوني،محمد شريف،) 1 ولية،مدخل لدراسة الاحكام و اليات الانفاذ الزطني للنظام الأساسي  ،دار 1،المحكمة الجنائية الد 

 .21-15الشروق للنشر و التوزيع،القاهرة،مصر،صفحة
ولية.12/3مصدر سابق،المادة) 2  (،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
 .729-296(،مرجع سابق،صفحة2019العروسي احمد) 3
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ة عدم  أوة ي  عند عدم الجد   الا دولي ةال الجنائي ةختصاص للمحكمة الاتقييد  تم  نه يب( بأ/18/1) الماد 

اة، و ات المحاكمة الوطني  ءجرازاهة في إالن   ة أيض  أخدت  ال تي الن ظام( من 1،2( الفقرة)20) الماد 

 أوت إدانته تم  شخص قد ة بعدم جواز محاكمة اخلي  شريعات الد  في معظم الت   الجنائي ةالقواعد  إحدىب

 .1ى خر ة أي جهة قضائي  أ أمامة أخرى ته مر  ئتبر 

 :انيالمطلب الثّ 
 دوليّةال الجنائيّةللمحكمة  كميليّ ختصاص التّ الًنطاق تطبيق 

 تم  ي ال تيو الجرائم  ى يومنا هذا،هدها العالم حت  شهدها و ما زال يش ال تية  الحروب دموي   ن  إ

دراك إ إلىت د  كن أأم اين من أشخاص و المدني  حة على عات المسل  ا النز  أوابها أثناء الحروب ارتك

ولي   المجتمع كانت في بدايتها مجموعة  ال تية و موي  الد   الأعمال من هذه همية وجود قوانين للحد  أ  الد 

ولي  مثل القانون  دولي ةالعراف الامن  صبح من فعال أالاتجريم هذه  ر فكرةو مع تطو   ،ي  الإنسان الد 

يادة عتداء على الس  الادون  جنائي   و معاقبة مرتكبيها بقضاء دولي   ةلملاحقات لي  روري وجود آالض  

ولة اخلي  الد   ما زال يسيطر على  الأمرو هذا  من وجود سلطة تعلو على سيادتها، الد ولف لتخو   للد 

ولي  القانون  وللعدم استعداد  دولي ةالو العلاقات  الد  قات حد المعو  نازل عن سيادتها، و هو ألت  اب الد 

ة للمحافظة لي  عند إنشائها، و على وجه الخصوص إيجاد آ دولي ةال الجنائي ةواجهتها المحكمة  ال تي

 . 2تع بطابع دولي  تم  نشاء نظام قضائي يو إ الد ولوازن بين سيادة على الت  

ولوازن بين سيادة و للمحافظة على الت   ولي  و القضاء  الد   دولي ةال الجنائي ةلمحكمة ال بث  تم  الم الد 

 كميلي  ختصاص الت  الات فكرة شأن، و بهذا أ للقضاء الوطني  لا  يكون اختصاص هذه المحكمة مكم  

                                                           
ولية،لعام 1  .1998مصدر سابق،النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
ولي،طبعة2001سراج،عبد الفتاح محمد،) 2  .60-55،دار النهضة العربية،القاهرة،مصر،صفحة1(،مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الد 
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ةعليه في  نص  ال تم  و  ،دولي ةال الجنائي ةللمحكمة   الفقرة ن  حيث إ 1الأساسي   الن ظام( من 17)الماد 

لالا ةى من هذه و  ظر في لن  ااختصاصها ب أن ممارسة دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  ن  ت أشار أ الماد 

 تية:الات الاة بالنظر فيها و يكون هذا في الحدعوى رغم قيام المحاكم الوطني  

ولرغبة  أوعدم قدرة  .1 كون ت ال تيى و اعلنسبة للد  االمقاضاة بب أو حقيقلت  ابة القيام المعني   ةالد 

 في ولايتها.

ولذا قامت إ .2 أو  لعدم رغبتها خصمقاضاة الش   المقاضاة وقف أوحقيق لت  اب بعد البدء ةالد 

 تباشر اختصاصها. دولي ةال الجنائي ةضح للمحكمة وات  ،قدرتها على ذلك

اختصاصها في الجرائم  ممارسة دولي ةال الجنائي ةلمحكمة ن لأن المذكورتين تيالضح من الحو يت  

ختصاص الاهذا  و يعد   ظر بها،لن  اب ة ضمن اختصاصها رغم قيام القضاء الوطني  ي  خلاالد

ت الاو يكون فقط في الح ،عن القضاء الوطني   بديلا   اوليس اختصاص   ا،احتياطي   اتكميلي   ااختصاص  

ولتكون بها  ال تي  .2حقيقالت   أواضاة لمقالقيام باغير قادرة ب أوغير راغبة  ةالد 

 تص  نن و قد ال تيالح إحدىيمكن للمحكمة أن تستخلص منها قيام  ال تيتحديد المعايير  تم  و 

ة غبة في دعوى ر  ه:" لتحديد عدم الأن   تنص  انية لفقرة الث  ا( عليها ف3(و الفقرة )2( الفقرة)17) الماد 

عاة مع مرا التالية، حسب الحالة،  الأمورمن  أكثر أوواحد  تنظر المحكمة في مدى توافر نة،معي  

ولي  يعترف بها القانون  ال تيأصول المحاكمات     : الد 

                                                           
 .60نفس المرجع،صفحة 1
 .65-62نفس المرجع،صفحة 2
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ض بغر  خاذ القرار الوطني  جرى ات   أولاع بها ط  الايجري  أوجراءات الالاع بط  الاأ ( جرى 

 عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة الجنائي ةة ولي   من المسؤ خص المعني  حماية الش  

ةحو المشار إليه في على الن    .5 الماد 

ة تقديم ف مع ني  رو هذه الظ  جراءات بما يتعارض في الار له في ( حدث تأخير لا مبر  ب

 .للعدالة خص المعني  الش  

تجري  أو بوشرت أونزيه  أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل   أوجراءات الإج ( لم تباشر 

 1للعدالة." خص المعني  ة تقديم الش  روف مع ني  فق في هذه الظ  مباشرتها على نحو لا يت  

ة نص  و من  ولن تقوم ة و هو أسوء الني   إلى الفقرة )أ( و الفقرة)ب( يشيران ن  ضح أيت   الماد   ةالد 

 ،ىجل غير مسم  ة لأات القضائي  ءجراالا، و عدم إيقاع العقاب عليهم، و تأخير ينالمت همبحماية 

عرقلة  إلىي خر يؤد  هود، أي إجراء آعدم سماع الش   أوة دل  الاتجاهل  تم  ن يعلى سبيل المثال أ

 أو ةالخارجي    أوة غوطات السياسي  ن تنتج عن طريق بعض الض  العدالة ، والفقرة)ج( من الممكن أ

ة و ات القضائي  ءجراالاجماعات خارجة عن القانون من أجل منع سريان لن تكون بسبب تهديدات لأ

ة( من 3الفقرة) أم ا ،2ليمس  الكل لش  اب قانوني ةال لتحديد عدم القدرة في  على:" تنص  ( فقد 17)الماد 

ولتنظر المحكمة فيما إذا كانت  نة ،دعوى معي    جوهري   أوي بسبب انهيار كل   غير قادرة ، ةالد 

ة دل  الاالحصول على  أو المت همبسبب عدم توافره على إحضار  أو الوطني   لنظامها القضائي  

 نص  من هذا الو  ،3بإجراءاتها."لاع ط  الاغير قادرة لسبب آخر على  أوة هادة الضروري  والش  

ة المحاكمات ضح معها صوري  يت   ال تيعوى عندما تتوافر العناصر لد  اظر بن تقبل الن  محمكة أللف

                                                           
ولية.2(،الفقرة)17سابق،المادة)مصدر  1  (،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
 .282(،مرجع سابق،صفحة2019العروسي،احمد،) 2
ولي ة.3(،الفقرة)17مصدر سابق،المادة) 3  (،من الن ظام الأساسي  للمحكمة الجنائي ة الد 
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 تن كاند عليها لترى إتم  يمكن للمحكمة أن تع ال تيو من العناصر  ،تهاوهمي   أوة الوطني  

ات لي  آة و بها تشكيل الهيئة القضائي   تم  ي ال تيالطريقة  ذلك إلىو ما  ةموهي   أوة صوري   ماتكالمحا

احقيق و الملاحقة و لت  اير بالس    .1الأعمالالوقت الذي تستغرقة للقيام بهذه  أيض 

لعناصر المذكورة اخذ بالأمعفاة من  دولي ةال الجنائي ةن تكون المحكمة و على هذا من الممكن أ

ة( من 3قرة )ففي ال  الإحالةت تم  ستثناء في حال الاو يكون هذا  الأساسي   الن ظام( من 17) الماد 

ول ن  ل يعني أدخ  لت  اب الأمنام مجلس ذا قإ هن، بحيث إالأمنمن قبل مجلس  صبحت ة أالمعني   ةالد 

 الأمرو هذا  ،بها ر  تم ال تيعلى الحالة  قادرة على مباشرة اختصاصها القضائي   أوغير راغبة 

ول قدرة البحث عن أحقي ة ممارسة اختصاصها دون  دولي ةال الجنائي ةالمحكمة  تعطي ومن كلتا  ، ةالد 

، وإثبات عدم القدرة يكون دولي ةال الجنائي ةثبات يكون على المحكمة الا عبء ن  ن لنا أالفقرتين يتبي  

ولسات لمؤس   ي  الكل   أو نهيار الجزئي  الاا عند غبة خصوص  يسر من عدم الر  أ ة و ة العام  المعني   ةالد 

 .2لنظامها القضائي  

ة صعوب ي ةدولال الجنائي ةن تواجه المحكمة أة من الممكن احية العملي  من الن  و نه و يرى الباحث أ

م المحاك ن  قرار بأ إصدارب دولي ةال الجنائي ةن تقوم المحكمة ا بأخصوص   ن،ال تيالح إحدىفي إثبات 

ول حدىة لإالوطني   ولادفع  إلى الأمرالتحقيق ، قد يؤدي هذا  أوغير راغبة في المقاضاة  الد  ة لد 

 لحرب.ايعرقل سير العدالة لمحاكمة مرتكبي جرائم و  دولي ةال الجنائي ةمع المحكمة  تعاون اللعدم 

لا تكون فقط على  شريع الوطني  ة الت  همي   أ ن  كامل، فإالت    على مبدأشريع الوطني  ثير الت  تأ أم ا

ول اخلي  المستوى الد   ابل  ةللد  ار يؤث   شريع الوطني  لت  اف ،تكون على المستوى الخارجي   أيض  على  أيض 

                                                           
 .284(،مرجع سابق،صفحة2019العروسي،احمد،) 1
 .284-282(،مرجع سابق،صفحة2019العروسي،احمد،) 2
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تعتبر  دولي ةال الجنائي ةالمحكمة  ن  خرى و حيث إالا الأعمالوالعديد من  دولي ةالالقرارت العلاقات و 

، شريع الوطني  لت  ار بث  ر و تتأفهي تؤث   ،شريع الوطني  لت  ارها بث  لا تخرج من قاعدة تأ دولي ة منظ مة

 ختصاص القضائي  الاركائز  هم  كامل الذي يعتبر من أ الت   أثير على مبد تأشريع الوطني  للت  و 

مة كامل، و مدى مواءالت   ة و مبدأيادة الوطني  ثير بشكلين و هما الس  أو يظهر هذا الت   ،للمحكمة

 .1كاملالت   و مبدأ دولي ةال الجنائي ةة لنظام المحكمة شريعات الوطني  الت  

 :ثلاالثّ المطلب 
 دوليّةال الجنائيّةللمحكمة  كميليّ ختصاص التّ الًعلى  الًستثناءات

قد  دولي ةلا الجنائي ةللمحكمة  كميلي  ختصاص الت  الاقد ترد على  ال تيات اءنسبة للاستثلن  اب أم ا

حكمة، ة للمفي الممارسة العملي   الاستثناءاتت تظهر هذه الافي معظم الحو  ،دةمتعد  تكون مختلفة و 

و هي  لامالتك على مبدأ ترد ال تي الاستثناءات هم  ث عن أ في هذا المطلب سوف نتحد  و 

 حقيق.جيل الت  في تأ الأمنسلطة مجلس ات اءناستثو  الإجرائي ة الاستثناءات

قد ترد أثناء ممارسة المحكمة  ال تي الإجرائي ةقات لمعو  ال بث  تم  هي ت، و الإجرائي ة الاستثناءات :لاأو 

ة ة ودق  همي  أ  الأمرلهذا  ن  إحيث  الت طبيقبتعارض القوانين واجبة  فتكون  لاختصاصها،

جنة عات الل  اتم  ثناء اجأ بوضوحا ظاهر   الأمروكان هذا  دولي ةال الجنائي ةكبيرة في المحكمة 

المحكمة عدد من  أماميكون  للمحكمة، بحيث الأساسي   الن ظامعداد ة في روما لإحضيري  الت  

اخلةفي الجرائم  الت طبيقتقبل  ال تي قانوني ةالخيارات ال  هذه الخيارات ضمن اختصاصها و  الد 

 أكثرتكون  ال تيو  ةعلى خلاف القوانين الوطني   صرها وتحديدها،عب حقد يكون من الص  

                                                           
 .72ابو عبدالله،رتاج الامين الهادي،مرجع سابق،صفحة 1
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جريم و العقاب و قواعد الت   على وجه الخصوص القانون الجنائي  حديد و الحصر و ة للت  قابلي  

 .1شريعالمصدر الوحيد لها هو الت   ن  بحيث إ

ةفي  نص   دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامو  حكمة الم ن  ( منه على أ21) الماد 

 ق:تطب   دولي ةال" الجنائي ة

لالاأ( في المقام  ات ثبالااعد وقو  الإجرائي ةوأركان الجرائم والقواعد  الأساسي   الن ظامهذا  ، و 

 .ة بالمحكمةالخاص  

 ومبادئ القانون  لت طبيقاالمعاهدات الواجبة  ،حيثما يكون ذلك مناسب ااني: ( في المقام الث  ب

ولي   ولي  رة في القانون بما في ذلك المبادئ المقر  وقواعده،  الد   .حةلمسل  للمنازعات ا الد 

 انوني ةقظم الن  للة تستخلصها المحكمة من القوانين الوطني   ال تية للقانون فالمبادئ العام   ،الاو ج ( 

ولة القوانين الوطني   حسبما يكون مناسب ا في العالم، بما في ذلك، ا أن دتهمن عا ال تي للد 

و  الأساسي   الن ظام تتعارض هذه المبادئ مع  لا  أشريطة ارس ولايتها على الجريمة، تم  

ولي  القانون   .اعد والمعايير المعترف بها دولي االقو  و الد 

 .ابقةرة في قراراتها الس  ق مبادئ وقواعد القانون كما هي مفس  للمحكمة أن تطب  يجوز  :اثاني  

ةبهذه  يكون تطبيق وتفسير القانون عملا   يجب أن :اثالث    الإنسانحقوق  سقين معمت   الماد 

أسباب مثل نوع  إلى يستند ييز ضار  تم وأن يكونا خاليين من أي   المعترف بها دولي ا

ةمن  3حو المعروف في الفقرة على الن   الجنس،  أوون الل   أوالعرق  أون الس   أو 7 الماد 

                                                           
ولية،رسالة ماجستير،كلية القانون،بغداد،صفحة2001محمد،معاذ جاسم،) 1  .76(،ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية الد 
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ثني الا أو صل القومي  الأ أو ياسي  غير الس   أو ياسي  أي الس  الر   أوالمعتقد  أوين الد   أوغة الل  

 1وضع آخر." أي   أوالمولد  أوروة الث   أو عي  تماجالا أو

ة نص  ضح لنا من و يت   ة مللمحك ي  الأساسظام تكون للن   الت طبيقة في وي  ولالأ ن  المذكورة أ الماد 

لالاوص، و من بعدها تكون نص  عند تعارضه مع غيره من ال ب رتيخرى حسب الت  الاة للمصادر وي  و 

ة نص  المذكور في   تم  ن لا يفي ضوء مبدأ التكامل، و بهذا يجب أ الأمرو يكون هذا  ابقة،الس   الماد 

ولي  ة للقانون العام   مبادئعارض بين الالت    لأساسي  ا لن ظاماة مع المستوحاة من القوانين الوطني   أو الد 

كمة للمح اسي  الأس الن ظامة و تعارض بين القوانين الوطني   أماما ن كن  وإ ،دولي ةال الجنائي ةللمحكمة 

لالاتكون   .الأساسي  ظام للن   الت طبيقة بوي  و 

ولي   الأمنلمجلس ف حقيق،الت  جيل أبت الأمنبخصوص استثناء سلطة مجلس  أم ا ة و همي  أ  الد 

 و المسؤول  منظ مةنفيذي للفهو الجهاز الت   اتها،لي  آحدة و المت   الأممة عن باقي أجهزة ميزة خاص  

ولي   الأمنلم و بشكل مباشر عن حفظ الس   زاعات ن  ي الل مباشرة فسلطة تدخ   الأمنلمجلس و  ،ينالد 

ولي   الأمن و لما للس  ل تهديد  تشك   ال تي دولي ةال  .2الد ولخذ موافقة ين دون انتظار أالد 

 ساسها مكانةأ، و بعض المشكلات   الأمنو قد أثارت علاقة المحكمة الجنائي ة الد ولي ة بمجلس 

ابعاستناد   الأمن مجلس  دولي ةال الجنائي ةالمحكمة  مكانةحدة من جهة و المت   الأمممن ميثاق  ا للفصل الس 

 في الأمنمجلس سلطة على نتقادات الالت هذه تمحدة من جهة أخرى، و اشالمت   الأمملنسبة لميثاق اب

في إحالة  الأمنبخصوص سلطة مجلس  أم االمحكمة ،  أماما تحقيق يكون معروض   أو متابعة ي  جيل أأت

 الأساسي   الن ظامات واسعة في بصلاحي    الأمنع مجلس ت  تمفقد  ،دولي ةال الجنائي ةالمحكمة  إلىأي حالة 

                                                           
ولية.21مصدر سابق،المادة) 1  (،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
 .74ابو عبدالله،رتاج الامين الهادي،مرجع سابق،صفحة 2
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 الد اخلةالجرائم  إحدىالمحكمة يرى أنها  من  إلىبحيث يمكنه إحالة أي حالة  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة 

 الأممابع من ميثاق ات من الفصل الس  لاحي  هذه الص   سالمجل د  تم  ضمن اختصاص المحكمة و يس

 الد ولي  ة للقانون مبادئ العام  الهم أ  على نص  ي دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامو  حدة،المت  

ا نص  و  الجنائي    الن ظامات يجابي  هذه تعتبر من إو  الد ولي   المجتمعالجرائم خطورة على  أكثرعلى  أيض 

سيس أو عند ت ،1حيث قام على تقنين المبادئ العام بعدما كانت على شكل قانون غير مكتوب الأساسي  

 تم  و هو ما  الإحالة: سلطة تين و هماسلطتين هام   الأمنعطاء مجلس إ  تم   دولي ةال الجنائي ةالمحكمة 

 تنص  حيث  2المقاضاة أوحقيق رجاء الت  ، و سلطة إالأساسي   الن ظامب( من /13) الماد ةعليه في  نص  ال

 الن ظاممقاضاة بموجب هذا  أوفي تحقيق  المضي   أولا يجوز البدء  :"الأساسي   الن ظام( من 16) الماد ة

منه قرار المحكمة بهذا المعنى يتض   إلى الأمنعشر شهرا  بناء  على طلب من مجلس  اثنيلمدة  الأساسي  

ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب  ،حدة المت   الأممابع من ميثاق يصدر عن المجلس بموجب الفصل الس  

 3روط ذاتها."بالش  

لعدالة تحقيق ا أماما عائق   أوا حاجز  ل ن تشك  لطتين من الممكن أهاتين الس   ن  و يرى الباحث أ

 منالأجلس م على قرارت ياسي  ابع الس  و ذلك لما يغلب الط   ،دولي ةال الجنائي ةة من المحكمة المرجو  

 ادرة من المجلس.نقض الفيتو بمعظم القرارت الص   بحق   المتمت عة الد ولو هيمنة 

  

                                                           
ولية في مرحلة التحقيق،مجلة المنارة للدراسات القانونية و 2016حسينة،شرون،) 1 (،القيود الواردة على سلطة المحكمة الجنائية الد 

 .72-69،المغرب،صفحة16الادارية،رضوان العنبي،العدد
لامن في الاحالة و ارجاء التحقيق او المقاضاة على فعآلي ة المحكمة الجنائية (،تاثير سلطة مجلس ا2018محمود،عقبي،) 2

ولية،دراسات جامعة عمار ثليجي بالاغواط،العدد  .188،الجزائر،صفحة73الد 
ولية.16مصدر سابق،المادة) 3  (،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
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 :الثالفصل الثّ 
 التّقديمفي القبض و  دوليّةال الجنائيّةمع المحكمة  عاون تّ ال

ن أا فضل صورة عليهأكمل وجه و بأها على داء مهام  أب دولي ةال الجنائي ةلكي تقوم المحكمة 

ولي  شخاص القانون حد أأ أو الد ولمع  تعاون ت ربع أب بينهم و بين المحكمة يكون  عاون ت  الو  ،الد 

لمحكوم القبض على ا إلقاءالمحكمة و تنفيذ القرارات و  إلى الت قديمحقيق و ة وهي الت  صور رئيسي  

 و ،سليمالت  و  المت همالقبض على  إلقاءو القيام ب الت قديمنا في هذا الفصل هو و ما يهم   ،الفار  

 خرى.الات الافي المج تعاون ال

 الي:حو الت  على الن   نين رئيسيّ مبحث إلىقمنا بتقسيم هذا الفصل  على هذا فقدو بناء  

 ةدوليّ ال الجنائيّةلبات في المحكمة الطّ  إصدارات ءجراإات و ليّ آ :وّلالً المبحث 

 دوليّةال الجنائيّةمع المحكمة  الدّوليّ شخاص القانون أ تعاون اني: المبحث الثّ 

  



 

 

34 

 :وّلالً المبحث 
 دوليّةال الجنائيّةلبات في المحكمة الطّ  إصدار إجراءاتات و ليّ آ

ولي  عندما باشرت لجنة القانون  لالافي إعداد المشروع  الد   الجنائي ةللمحكمة  الأساسي  ظام للن   و 

ها أمام ينالمت همن تستخدمها المحكمة لضمان مثول أيمكن  ال تيمناقشة الوسائل الممكنة  تم   دولي ةال

ولي  من قبل لجنة القانون  الأمرفاق في بادئ ت  الا تم  و لهذا فقد  على استخدام وسيلة واحدة من  الد 

فاق ت  الا تم   ،ر روما الدبلوماسي  تم  القبض و في مؤ  إلقاءب الأمرو هي  دولي ةال الجنائي ةقبل المحكمة 

سلوبين لكونهما الأفاق على هذين ت  الاو جاء  ،لحضوراب الأمرو هي  ى خر اد وسيلة أتم  على اع

 .1ةا و ملائمة من الناحية العملي  شيوع   كثرالا

ور لحضاب مرالأو  الت قديمللقبض و  دولي ةال الجنائي ةكمة حللم الأساسي   الن ظامحكام مت أو قد نظ  

 مالأحكال هذه ضح لنا من خلاو يت   للمحكمة، الأساسي   الن ظام( من 96،58،91،92) في المواد  

ذا إ لا  إ مراو الاولا تصدر هذه  الأشخاصقبض على  مرأو بموجب  لا  إأنه لا يمكن تقديم المجرمين 

اخلةالقبض بخصوصها من الجرائم  أمرادر كانت الجريمة الص   في اختصاص المحكمة كما  الد 

 نظامها. نص  

لى ة عيسي  رئ ثلاث مطالب إلىالي سنقوم بتقسيم المبحث الت   الأمرة هذا همي  لأو بناء  لما سبق و 

 :اليحو الت  الن  

 طلب القبض. إصدار: وّلالً المطلب 

 .بالحضور الأمر إصدار إجراءاتة و ليّ آاني: المطلب الثّ 

 ة.بلوماسيّ الدّ  بالحصاناتعين تّ تمّ للم التّقديمة القبض و ليّ الث: آالمطلب الثّ 
                                                           

ولية،طبعة ،النظام القضائي للمحك2008عبد اللطيف،منذر براء 1 -279،عمان الاردن،دار الحامد للنشر و التوزيع،ص1مة الجنائية الد 
280. 
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 :وّلالً المطلب 
 طلب القبض إصدار

 بالقبض الأمرالفرع الأول: 

حقيق خطورة لما له من المساس الت   إجراءاتخطر من أ يعتبر فرادالأجراء القبض على  إن  إ

ي ةب و  الأحكام ن  بب فإو لهذا الس   ا يخضع له الفرد،ا وجوبي  نه يعتبر قيد  إحيث  ة،خصي  الش   الحر 

 ن  غموض، لأ أولا يشوبها أي لبس  واضحةن تكون القبض يجب أ مرلأاظمة القواعد الن  

 اضرار  ب أجراء قد وقع و رت  الان يكون هذا بعد أ تأتيصوله أ ةب عند مخالفتترت   ال تيالمخالفات 

ذي ال   رر المعنوي  جبر الض   أوعويض عنها يصعب الت   ال تيو  ة،خصي  تهم الش  حري   بما يمس   للأفراد

 الحر ي ةه يعطي ن  القبض تكون بأ أمر خطورة ن  كما و أ1،القبض أمره ذ بحق  قد يصيب من نف  

 المقبوض عليهم، للأشخاصخصية الش   ي ةالحر  س  مت ال تيالمتتالية  جراءاتالإلسلسلة متشابكة من 

و لهذا الغرض ،2الحدود لها بأضيق فرادالاة ضحية بحري  ن تكون الت  روري أبب من الض  و لهذا الس  

ةبصريح العبارة في  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام نص  فقد  د( ،1( فقرة )55) الماد 

 لا  إته ولا يجوز حرمانه من حري    ،عسفي  حتجاز الت  الا أوخص للقبض على: " لا يجوز إخضاع الش  

 تعريف القبض فلم يرد   أم ا 3."الأساسي   الن ظاموص عليها في نصللإجراءات الم للأسباب ووفق ا

ستاذ الدكتور محمود الافه عر  ه قد ن  أ لا  إا للقبض، د  ا و محد  ا واضح  تعريف   دولي ةال الجنائي ةللمحكمة 

 هيعد  ذي في المكان ال   باحتجازها ة قصيرة نسبي  خص لمد  الش  ة نه:" سلب حري  أب فقهي ا نجيب حسني

                                                           
ولية،طبعة)2010القضاة،جهاد،) 1 (،عمان الاردن،دار وائل للنشر و 1(،درجات التقاضي و اجرائتها في المحكمة الجنائية الد 

 .66-65التوزيع،صفحة 
 .132(،القاهرة،دار النهضة العربية،صفحة 2المحاكمة،طبعة )(،سلطات القبض في مرحلة ما قبل 1995محمد،احمد،) 2
 .17/7/1998،تاريخ 38544،مجموعة معاهدات الامم المتحدة رقم 1998د(،نظام روما الأساسي  لعام /1(،فقرة)55المادة) 3
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 الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامحكام القبض الواردة في  أن  كر أهنا يجب الذ  ، و 1القانون لذلك."

 المعاهدات لأحكاملا تكون مخالفة ن تنسجم و عتبار عند صياغتها بأالات في عين خدها أن  أ دولي ةال

ف في استخدام سلطة عسعلى ضمانات كافية لمنع الت   تنص   ال تيو  ذات صلة، دولي ةالو المواثيق 

و ،2وصون كرامتهم الأشخاصة جلها بما يضمن حري  من أ الأمرد حد   ال تيغراض الاالقبض لغير 

ةهذا ما ورد في  ولي  (من العهد 9/1) الماد   :"تنص  ة حيث ياسي  ة و الس  المدني   بالحقوق  الخاص   الد 

ي ةفي  فرد حق   لكل   ا. ولا ف  اعتقاله تعس   أون على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد ماالأ وفي الحر 

او  3ر فيه."ا للإجراء المقر  عليها القانون وطبق   نص  لأسباب ي الاته يجوز حرمان أحد من حري    أيض 

ةعليه  تنص  ما   أو:" لا يجوز اعتقال  أيِ  إنسان الإنسان لحقوق علان العالمي  الا( من 9) الماد 

ف ا." أوحجز ه  او  4نفي ه تعسُّ ةما ورد في  أيض   الإنسانة لحقوق روبي  و الا ت فاقي ةالا( من 5/1) الماد 

ي ة إنسان له حق   كل   ة:"ات العام  والحري   ته إنسان من حري   لشخصه. ولا يجوز حرمان أي   الأمنو  الحر 

ذي جاء في مع ال   أم اتم  فق يت   وهذا ،5للإجراءات المحددة في القانون." تية، ووفق االاحوال الافي  الا

ةعليه  تنص  وهو ما  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام د(:" لا يجوز إخضاع /55/1) الماد 

للأسباب ووفقا  للإجراءات  الاته ولا يجوز حرمانه من حري   في،عس  الت  حتجاز الا أوخص للقبض الش  

  6."الأساسي   الن ظامعليها في  المنصوص

  

                                                           
 .79(،القاهرة،دار النهضة العربية،صفحة1(،الدستور و القانون الجنائي،طبعة)1992حسني،محمود نجيب،) 1
ولي،المجلد الثاني،الجزء الثاني،تقرير اللجنة عن اعمال دورتها السادس و الاربعين الى الجهة  2 الامم المتحدة،حولية لجنة القانون الد 

 1994العامة،نيويورك،
ولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسة،تاريخ النفاذ  3  .1976اذار  23العهد الد 
 .1948كانون الاول  10الانسان،تاريخ الاعلان العالمي لحقوق  4
 .1950تشرين الثاني  4الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان،تاريخ  5
ولية./1(،فقرة)55مرجع سابق المادة) 6  د(،النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
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 القبض أمر إصدارالفرع الثاني: 

المحكمة سواء  أمامللمثول  خصجبار الش   وسائل إهم  القبض هو واحد من أ  أمر إصدار ن  إ

ولي   عيد الجنائي  على الص   أو الوطني   عيد الجنائي  كانت على الص   د سيلة فقهذه الو  ةولأهمي   ،الد 

كمة للمح الأساسي   الن ظامعداد  موقع خلاف عند إ العام   المد عيبقة ات المتعل  لاحي  كانت الص  

ظمة نالاجميع كما هو الحال بحقيق من تلقاء نفسه الت   يبدأن  أالعام   المد عيفهل  دولي ةال الجنائي ة

 م لا.أ الجنائي ةة للمحاكم الأساسي  

قاء نفسه ق من تلحقيالت   بإجراءل ث  تم  ت ال تية و لاحي  هذه الص   العام   المد عيعطاء أي على إ الر   واستقر  

ذن إصول على  الحالعام   المد عيعلى  هن  : أو لالا ينأمر بل ث  تم  ت ال تيو  سلطتهة على مع وجود قيود قضائي  

 ذن.الإة لذلك د الغرفة مهلة زمني  حقيق وتحد  ة قبل البدء في الت  بتدائي  الا ؤون الش  من غرفه 

ة بتدائي  الا ؤون الش  ما تصدره غرفة ن  هام وإت  الان يصدر قرار  أالعام   المد عيه لا يستطيع ن  ا: هو إثاني  

ذي يهدف ة ال  حقيق الهام  الت   إجراءاتالقبض يعتبر من  أمرو  1.العام   المد عيمها عريضة يقد   ء  بنا ذلكو 

 بالقانون لة الجهة المخو   فة المقبوض عليه ووضعه تحت تصر  د حري  حتياطات اللازمة لتقي  الاخاذ ات   إلى

  2به. ا لاستجوابه بما هو متهم  هيد  تمة بهدف منعه من الفرار القبض عليه لمد   إلقاءب

 المد عين يقوم بعد أ تبدأفهي  القبض، أمر صدارلإ دولي ةال الجنائي ةبعة في المحكمة ة المت  لي  الا أم ا

 المد عيمكتب  ن  ،حيث إ3ةهيدي  تم  الدائرة ال إلىالقبض على المشتبه به  إلقاءبالمحكمة بتقديم طلبه  العام  

 ةمسؤولي  به  وتناطجهزة المحكمة عن أ ومنفصل يعمل كجهاز مستقل   دولي ةال الجنائي ةفي المحكمة  العام  

                                                           
ول2000بسيوني،محمود الشريف،) 1 ولي الانساني/دراسات في القانون الد  ولية في (،نشر القانون الد  ي الانساني/صادر عن بعثه اللجنة الد 

 453(،القاهرة،دار المستقبل،صفجة 1الصليب الاحمر،طبعة)
 .375-374،بغداد،مطبعة دار السلام،صفحة1(،دراسات في اصول المحاكمات الجزائية،طبعة1976النصراوي،سامي،) 2
ولية مدخل لدراس2004بسيوني،محمود شريف،)3 ة احكام و اليات الانفاذ الوطني للنظام (،المحكمة الجنائية الد 

،طبعة  ،القاهرة،دار الشروق.1الأساسي 
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ذلك  المحكمةلاختصاص  الخاضعة بالجرائمق خرى موثوقة تتعل  معلومات أ يةوأ والبلاغاتت الاحالاي تلق  

 .1المحكمة أمام والمقاضاة بمهام   والمباشرة وفحصهاجل دراستها من أ

 نيتضم   نة يجب أهيدي  تم  ائرة الالد   إلىالقبض  إلقاءالعام  بتقديم طلب  المد عييقوم  وعندما

 من وذلك لبة صدور الط  كلية لصح  روط الش  تعتبر من الش   ال تيو  خرى،الا ةدل  الاو  بالبياناتلب الط  

 .وينفذ سبيله القانوني   يأخذن أجل أ

ة أم او  على عدد  تص  نفقد  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام( من 2الفقرة )( 58) الماد 

 :بالقبض الأمرنها ن يتضم  يجب أ ال تيمن البيانات 

 :ما يلي العام   المد عين طلب يتضم   .1

 .عليهعرف خص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالت  أ ( اسم الش  

 .خص قد ارتكبهاش  ال أن   عىتدخل في اختصاص المحكمة والمد   ال تيالجرائم  إلىدة ( إشارة محد  ب

 .ل تلك الجرائمها تشك  عى أن  ج ( بيان موجز بالوقائع المد  

 رتكبخص قد اة معلومات أخرى تثبت وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الش  ة وأي  دل  الأد ( موجز ب

 .تلك الجرائم

 2خص."يعتقد بضرورة القبض على الش   العام   المد عيذي يجعل بب ال  هـ( الس  

، هو القبض بشكل خاص   بإجراءاتو  حقيق بشكل عام  الت   بإجراءاتة همي  أ  الأمور أكثر ن  و إ

 عليها، بالقبض الأمر إصدارة تقتصر سلطة دة و مختص  جهات محد  يكون هناك سلطات و  نأ

                                                           
ولي الانساني،طبعة2010العنبكي،نزار جاسم،) 1  .556،عمان الاردن،دار وائل للنشر،صفحة 1(،القانون الد 
ولية.2(،الفقرة)58مصدر سابق،المادة ) 2  (،النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
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بدرجة عالية  تتمت علطات ن تكون هذه الس  طريقة، و أ بأفضلالقبض  أمرضمان استخدم  تم  وذلك لي

ا و استناد   ،1القبض أمرخاذها لقرار ن تكون محايدة عند ات  أف و من الحياد و المعرفة لكي لا تتعس  

ة وهذا هيدي  تم  ال ائرةبالد  لا لطة هي القضاء ممث  هذه الس   ن  فإ دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي  ظام للن  

ةما ورد في    :"تنص   ال تيأ( و /3( الفقرة )57) الماد 

 ي  الأساس مالن ظاخرى بموجب هذا الاوظائفها  إلىضافة الاة أن تقوم بهيدي  تم  ائرة اليجوز للد   .2

 :بما يلي

 2حقيق."اللازمة لأغراض الت   مراو الأالقرارات و   ،العام   المد عيبناء  على طلب  أ ( أن تصدر 

تقوم  ليها،إالقبض  إلقاء بتقديم طلب العام   المد عين يقوم أة وبعد هيدي  تم  ائرة الالد   ن  إ ذإ

ر ومن بعد ذلك تقر   مة،المقد  ة والمعلومات دل  الالب و الط   وفحصة بدراسة هيدي  تم  ائرة الالد  

 أمركانت ستصدر  إذاالمشروعة فيما  ةالتقديري  سلطتها  إلىا ة استناد  هيدي  تم  ائرة الالد  

تدخل ضمن اختصاص المحكمة  ةخص المشتبه به بارتكابه لجريمالش   القبض بحق  

 .3دولي ةال الجنائي ة

ة( من 1) حت الفقرةنت ووض  وقد بي   وامل الظروف والعللمحكمة،  الأساسي  ظام ( للن  58) الماد 

 القبض وهي: أمرقبل أنت تصدر  بالحسبان تأخذهان ة أهيدي  تم  ائرة العلى الد   ال تي

 عيالمد  وبناء  على طلب  حقيق،الت  روع في وقت بعد الش   ة في أي  هيدي  تم  ائرة التصدر الد   -1 "

 أولة د  الالب و بعد فحص الط   يلي،ا  بالقبض على الشخص إذا اقتنعت بما أمر  ،العام  

 :العام   المد عيخرى المقدمة من الاالمعلومات 

                                                           
 .281-280ف،منذر براء،مرجع سابق،صفحهعبد اللطي 1
ولية./3(فقرة)57مصدر سابق،المادة) 2  أ(،النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
 (1( الفقرة)58نفس المصدر،المادة) 3
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 مةالمحكخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الش   أ(

 .ا  خص يبدو ضروري  القبض على الش   ( أن  ب

 المحكمة. أمامضمان حضوره 1 .

 تعريضهما للخطر. أوات المحكمة إجراء أوحقيق لضمان عدم قيامه بعرقلة الت  2 .

لمنع  أورار في ارتكاب تلك الجريمة تمسالاخص من لمنع الش   حيثما كان ذلك منطبق ا ، . 3

 1ارتكاب جريمة ذات صلة بها تدخل في اختصاص المحكمة وتنشأ عن الظروف ذاتها."

، و قبل دولي ةال الجنائي ةة في المحكمة هيدي  تمائرة الالد   ن  ليها، فإإالمشار  الأحكامعلى  ء  و بنا

لجرائم تدخل ضمن  على المشتبه به لارتكابه بالقبض أمرن تتهام لها أالاد عريضة تم  أن تع

 و الذي يفيد العام   المد عيمه على التقرير المبدئي الذي يقد   ء  و يكون هذا بنا اختصاص المحكمة،

ا، و لتنفيذهسباب معقولة و كافية بوجود أ ر معها حضور ة يتعذ  هنالك مخاطر فعلي  قد يكون  أيض 

ة هيدي  تم  ائرة التصدر الد   العام   المد عيعلى طلب  ء  و بنا بهذه الطريقة، الاالمحكمة  إلىالمشتبه به 

 ال تيت الافي الح أوك لعدم وجود أسباب معقولة، لن لم تقتنع بذخص فإعلى الش   بالقبضا أمر 

ة ا يكون هناك ظروف خاص  معند أوالمحكمة  أمام المشتبه فيه سيحضر طواعية ن  ن فيها أيتبي  

يقضي  أوا لدى دولة طرف ن يكون الشخص محتجز  المحكمة، كأ أمام المت همدون مثول  حولت

 .2خرى ق بجريمة أعقوبة تتعل  

 الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامن ضح لنا أابق يت  الس   نص  ومن خلال عرض وقراءة ال

تدخل ضمن اختصاص  ال تيالقبض على المشتبه به في جميع الجرائم  إلقاءبسمح  دولي ةال

شد الجرائم خطورة وهي  جميع هذه الجرائم تعتبر من أن  حيث إ به،لا شائب  جاهت  الا المحكمة وهذا
                                                           

 (.1( الفقرة)58نفس المصدر،المادة) 1
ولي عن اعمال دورتها السادس و الاربعين، 2  .73ةمصدر سابق،صفح تقرير لجنة القانون الد 
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ولي   المجتمعام تم  موضع اه  الاالقبض  إلقاءبلا يسمح  ة،الوطني   شريعاتبالت  نه و أ الا بأسره، الد 

 تعد   ال تيخرى الاصف بدرجة عالية من الجسامة ولا تسمح في الجرائم تت   ال تينة وهي بجرائم معي  

 .1جسامة قل  أ

ادر من ن يكون قرار القبض الص  يجب أ ،دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي  ظام للن   اواستناد  

 ن  وأ القرار،ة صدور ة لصح  ا شكلي  تعتبر شروط   ال تيو من البيانات  اعدد   ان  ة متضم  هيدي  تم  ائرة الالد  

ة صدوره وعلى صح   وعلىصدره  على من أشاهدة   حجة  روط أن يكون القرار الغرض من هذه الش  

لتلك الشروط كان  ذا صدر غير مستوف  فإ الأمرليه هو المقصود دون غيره بهذا المقبوض ع ن  أ

 .2ب عليهدليل يترت   يبطل كل   اليبالت   و باطلا  

ةعلى  وبناء   ن يجب أ دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام( من 3الفقرة )( 58) الماد 

 ة ما يلي:هيدي  تم  ال ائرةالد  ادر من ن قرار القبض الص  يتضم  

 :يلين قرار القبض ما يتضم   -3

 .عرف عليهذات صلة بالت   ى ة معلومات أخر خص وأي  أ ( اسم الش  

قبض على تدخل في اختصاص المحكمة والمطلوب ال ال تيالجرائم  إلىدة ( إشارة محد  ب

 الشخص بشأنها

 .ل تلك الجرائمها تشك  عى أن  بالوقائع المد  ج ( بيان موجز 

 3المحكمة بغير ذلك." أمرأن ت إلى القبض ساري ا أمر بقىي -4

  

                                                           
 282عبد اللطيف،منذر براء،مرجع سابق،صفحة 1
 .69القضاة،جهاد،مرجع سابق،صفحة 2
ولية.3( الفقرة)58المادة) 3  (،مصدر سابق،النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
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 حتياطيّ الًالقبض الفرع الثالث: 

هي القبض لى صيغة أخرى للقبض و ع دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام نص  و قد 

على المشتبه به بارتكاب جرائم ضمن اختصاص المحكمة  حتياطي  الاو يكون القبض  ،حتياطي  الا

ت العاجلة الاالمحكمة في الح ليهاة تلجأ إيغة تعتبر صيغة استثنائي  و هذه الص   ،دولي ةال الجنائي ة

ة تنص  ذ كما فقط، إ  إلقاءجلة أن تطلب ت العاالانه:" يجوز للمحكمة في الح( أ1( )92) الماد 

لب دة للط  والمستندات المؤي   الت قديمإبلاغ طلب  تم  ريثما ي القبض احتياطي ا على الشخص المطلوب،

ةد في حو المحد  على الن    1."91 الماد 

لك ة وذت استثنائي  الاليه المحكمة فقط في حإ أتلج ا،احترازي   ء  جرا إحتياطي  الاو يعتبر القبض 

 .2هة محاكمتدل  يتلف أ أوأنه قد يهرب  أو الاا حخطر   المت همل عندما يمث  

ول إلىم من المحكمة يقد   حتياطي  الاو طلب القبض  ا وسيلة ممكنة وليس شرط   ي  ة بأة المعني  الد 

ةلية ع تنص  هذا ما ا و ا خطي  ن يكون طلب  أ حال طلب :" ي  الأساسي   الن ظام( من 2( )92)الماد 

ةهذه  تنص  و قد  3توصيل وثيقة مكتوبة."ة واسطة قادرة على بأي   حتياطي  الاالقبض  ا الماد   أيض 

 على: تنص  حيث  حتياطي  الان طلب القدم ن يتضم  على ما يجب أ

ومعلومات بشأن المكان  ته ،لتحديد هوي   خص المطلوب وتكون كافية  أ( معلومات تصف الش  

 .خص فيهل وجود الش  تم  ذي يحال  

ا هأن   ىعخص وبالوقائع المد  يطلب من أجلها القبض على الش   ال تيب( بيان موجز بالجرائم 

 .إن أمكن ما في ذلك زمان الجريمة ومكانها ،ب ل تلك الجرائم ،تشك  

                                                           
ولية.1(،)92المادة) 1  (مرجع سابق،النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
ولية،طبعة (،الجريمة2016شعت،عبدالله نوار،) 2  .359،الاسكندرية،مكتبة الوفاء القانونية،صفحة1امام المحكمة الجنائية الد 
 (،مصدر سابق،النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الدوولية.2(،)92المادة) 3
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 .خص المطلوبالش   حكم إدانة ضد   أوقبض  أمرج ( بيان بوجود 

 1خص المطلوب سوف يصل في وقت لاحق."طلب تقديم الش   د ( بيان بأن  

او يجب علينا أن نشير  ولجاز أ دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام ن  أ إلى أيض   ةللد 

ا، في حال لم خص المقبوض عليه احتياطي  ن تفرج عن الش   أحتياطي  الاليها طلب القبض ه إالموج  

ولهذه  تتلق   من تاريخ  استون يوم  قصاه لب في موعد أد الط  تؤي   ال تيو المستندات  الت قديمطلب  ةالد 

او  ،2حتياطي  الاالقبض  ن يوافق من تلقاء نفسه على أ ايمكن للشخص المقبوض عليه احتياطي   أيض 

ولن يسمح قانون أولكن يجب  محكمة قبل انتهاء المدة المذكورة،تقديمه لل لب ليها الط  ه إالموج   ةالد 

ولعلى تكون المحكمة غير ملزمة بتقديم أي وثائق و  وبهذه الحالة بذلك، ن لب أه لها الط  الموج   ةالد 

 .3المحكمة إلىأسرع وقت ب المت همم تسل  

من تاريخ  اهي ستون يوم  ا و راق و المستندات في المدة المذكورة سابق  و الاتقديم  تم  ن لم يوإ

ال تم  دا في حال اكالقبض عليه مجد   إلقاءمع جواز  المت همفراج عن الا تم  ي حتياطي،الاالقبض  إلقاء

 .4المستندات و الوثائق المؤيدة للقبض مع تقديمه في وقت لاحق

ه يصدر و لكن   ،ته للقبض العادي  في قو   و  امس حتياطي  الاالقبض  ن  نا أأمامضح و بهذا يت  

هما لأن كلي الت قديمجراء همية لإالأأنه لهما نفس  لاإا سابقا، ن  طارئ كما بي   أوبشكل مستعجل 

ولمن  المت همتقديم   إلىلنهاية ايان بيؤد    .5دولي ةال الجنائي ةالمحكمة  إلىة المعني   ةالد 

                                                           
 (2(،)92نفس المصدر،المادة) 1
 (،من قواعد الاجرائية و قواعد الاثبات في المحكمة.188القاعدة) 2
 (.3(،الفقرة)92ادة)مصدر سابق،الم 3
 (.4(،الفقرة)92المصدر نفسه،المادة) 4
 .360شعت،عبدالله نوار،مرجع سابق،صفحة 5
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 :انيالمطلب الثّ 
 بالحضور الأمر إصدار إجراءاتة و ليّ آ

هو  دولي ةال الجنائي ةالمحكمة  أمام المت هم أوبعة لمثول المشتبه به انية المت  الوسيلة الث   ن  إ

ة شريعات الوطني  بعة في الت  الوسائل المت   أكثريعتبر من  بالحضور الأمر، و 1بالحضور الأمر إصدار

 أكثرم هذه الوسيلة في معظم التشريعات انها تعتبر من او السبب من وراء استخد المختلفة،

ااالوسائل احتر   ،الأشخاصالتعامل مع  إجراءاتمرونة في  أكثرو صونا لحرية الفرد الشخصية و  م 

 إلقاء أمررغام كما هو الحال في الإكراه و الإلا يقوم على  بالحضور الأمر إصدارحيث إن 

، قد يذهب دولي ةال الجنائي ةتدخل ضمن اختصاص المحكمة  ال تيا للجرائم الخطيرة نظر  ، و 2القبض

 بالحضورهم يقوم على توجيه كتاب للمت   لأنه بالحضور الأمربخذ الاة عدم صح   إلىالبعض 

من  بالحضور الأمر ن  لأ الاو فع   اسلوب يعتبر ناجح  الا هذا ن  أ الاالخاصة،  دتهابإر للمحكمة 

 أمامحضورهم  أوما يستدعي الخوف من عدم مثولهم  شخاص لا يوجد أبحق   ن يصدرالممكن أ

 ن  العامة تقول بأ الجنائي ةلقاعدة اساس لها فقة ولا أقد تكون بعض هذه الجرائم ملف   أوالمحكمة 

ثناء المحكمة أ لإجراءاتسلوب يعطي الاخذ بهذا الا ن  و لهذا فإ ،ى تصدر إدانتهحت   بريء المت هم

 حقيقبالت  لة لطة المخو  و يعطي للس   عامل مع المشتبه به،ا من المرونة في الت  قدر   حقيقبالت  قيامها 

 هذا ن  و لأ ،ةو ظروف كل قضي   على ملابساتء  سلوب المناسب بناالاسع في اختيار أو سلطة 

 فيمن تلك المكفولة  قل  تحيطه تكون أ ال تيمانات الض   ن  ة الفرد فإا بحري  مساس   قل  سلوب يعتبر أالا

 .3القبض أمر إصدار

                                                           
 .289عبد اللطيف،براء،مرجع سابق،صفحة 1
 .145حسني،محمود نجيب،مرجع سابق،صفحة 2
ولية ل 3 محاكمة الاشخاص المسؤولين عن الانتهكات الامم المتحدة،الجمعية العامة،الدورة الرابعة و الخمسون،تقرير المحكمة الجنائية الد 

ولي الانساني المرتكبة في اقليم يوغسلافيا السابقة،  .68،صفحة1991الجسيمة للقانون الد 
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 بالحضور الأمر إصدارالفرع الأول: 

 دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامفقد قام  بالحضور الأمر إصدارة لي  لآ سبةبالن   أم ا

 إصدارا عن عوض   المحكمة أمام المت همخص حضور الش   أمر أن يصدر عي العام  للمد   ماحبالس  

ذا قامت إو  ة،هيدي  تمائرة الحضور المشتبه به للد  لا ن يقوم بتقديم طلب أعي العام  فللمد   قبض، أمر

 ن  أو   الشخص ارتكب الجريمة،ن  أللاعتقاد با معقولة سباب  أن هنالك أ قتناعالابة هيدي  تم  ائرة الالد  

ة هيدي  تمكان على الشعبة ال المحكمة، أمام المت همبحضور الشخص يكفي لضمان مثول  أمرصدور 

حتجاز( الا)خلاف  الحر ي ةدون شروط تقييد  أوبشروط  الأمرالحضور و يكون هذا  أمرأن تصدر 

 .1ةقوانين الوطني  العليها ب نص  ال تم  ذا إ

ةعليه  تنص  ا لما واستناد    دولي ةال ئي ةالجناللمحكمة  الأساسي   الن ظام( من 7) ( الفقرة58) الماد 

 الحضور ما يلي: أمرن ن يتضم  يجب أ

 .عرف عليهخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالت  أ( اسم الش  

 .د الذي يكون على الشخص أن يمثل فيهاريخ المحد  ( الت  ب

 .اعى أن الشخص قد ارتكبهتدخل في اختصاص المحكمة والمد   ال تيالجرائم  إلىة ج( إشارة محدد  

 2عى أنها تشكل تلك الجريمة."د ( بيان موجز بالوقائع المد  

يستجب المشتبه به  لمن ادر بحق ه وإالحضور الص   أمربخص المعني خطار الش  إ تم  ويجب أن ي

 .3القبض عليه أمر إصداربل ث  تم  خر وهو المالا للأسلوبه سيعرض نفسه ن  فإ

  

                                                           
ولية.7(،الفقرة)58مصدر سابق،المادة) 1  (،النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
ولية.،النظام الأساسي  للمحكمة الجن7(،الفقرة)58مصدر سابق،المادة) 2  ائية الد 
ولية،طبعة2006حمد،فيدا نجيب،) 3 ولية نحو العدالة الد   .125،بيروت،منشورات الحلبي الحقوقي،صفحة1(،المحكمة الجنائية الد 
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 التّسليمو  التّقديمييز بين متّ الالفرع الثاني: 

ولمن  الت قديمبين  صراحة ييزتم  بال الأساسي  قام نظام روما   ةدولي  ال ي ةالجنائالمحكمة  إلى ةالد 

ولبين  الت سليموما بين  ة تنص  حيث  الد   على ما يلي:  الن ظام( من 102) الماد 

 :الأساسي   الن ظاملأغراض هذا 

ا " نقل  الت قديم)أ ( يعني "   .الأساسي   الن ظامبهذا  المحكمة عملا   إلىدولة ما شخص 

ا الت سليم)ب( يعني "  تشريع  أو ات فاقي ة أودولة أخرى بموجب معاهدة  إلى " نقل دولة ما شخص 

 1."وطني  

ة نص  و من الواضح من  ييز واضح تمقام ب الأساسي  عي نظام روما مشر  ن ابقة أالس   الماد 

ولبين  ينلمت همل الت سليمن طلبات ، إذ إالت سليمو  الت قديمودقيق و مقصود ما بين  عليها  يرد الد 

ولامتناع  أور رفض ة تبر  متعدد   استثناءات على خلاف القيام به،  الت سليميها طلب ه إلوج   ال تي ةالد 

وله لا يجوز ن  أ الأساسي  لنظام روما  ستنادالابو  ال تي الت قديمطلبات  هم مت   قديمتالمطلوب منها  للد 

ه لها من قبل لب الموج  لرفض الط   الت سليمة بطلبات ة الخاص  قليدي  رات الت  لمبر  اع بن تتذر  للمحكمة أ

هو  الت سليمو  الت قديم يز بين مصطلحييتممن ال الأساسي  و أن الهدف  ،2دولي ةال الجنائي ةالمحكمة 

بين  الت سليمات من ءجراالإا بتعقيد   قل  سة وأسلامرونة و  أكثر دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الت قديمجعل 

ول لالأا في المقام ا دولي  ن  أو لو كان ش الت سليم ن  ، لأالد  ه أن   لاإاني ا في المقام الث  ا داخلي  ن  أو ش و 

ولن يترك ا ينبغي أ سيادي  لك يبقى عملا  مع ذو   .3هجرائإر كيفية لتقر   الت سليمليها المطلوب إ ةللد 

                                                           
ولية.102مصدر سابق،المادة) 1  (،نظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
ولي لحقوق الانسان و التطوير الديمقراطي،المحكمة المركز الوطني لاصلاح القانون الجنائي و سياسة القضاء الجنائي  2 و المركز الد 

ولية)دليل التصديق على نظام روما الأساسي  و تطبيقه(،ترجمة صادق عودة و عيسى زا،مركز السائل  الجنائية الد 
 .19(،صفحة2000للترجمة،عمان،)

 .522العنبكي،نزار،مرجع سابق،صفحة  3
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ي ةدان يقي   اهمن  أن بايتشابه الت سليمو  الت قديم ن  إ  ن  أمن و خص لفترة من الز  ة للش  خصي  الش   الحر 

ول إلىمان نهما يقد  أه و فيذ عقوبة صادرة ضد  تن أوغرضهما هو محاكمة شخص عن جريمة   ،1الد 

يجد أساسه  الت سليم ن  إ  منهما، إذلكل   ساس القانوني  الأيكمن ب الت قديمو  الت سليمختلاف بين الا ن  أ لاإ

ولي  دولة والعرف  لكل   والقانون الوطني   دولي ةالات تفاقي  الاو مصدره من المعاهدات و  وشرط  الد 

، 3دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   ظامن  للستند قديم  يللت   ساس القانوني  الأ أم ا، 2لمثلاالمعاملة ب

او  بتحديد الجرائم  تم  ي الت سليمجراء ، فإالت سليم أو الت قديمجراء الإبها  تم  ي ال تيلجرائم اب نيختلفا أيض 

 الت قديم أم ا، أكثر أوتكون معقودة بين دولتين  ال تي دولي ةال ت فاقي ةالافي  جراءالإتخضع لهذا  ال تي

الجرائم  إحدىتكب ر عندما ت ي  أ دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي  ظام ا للن  جراء طبق  الإهذا  تم  في

 .4الأساسي  ا لنظامها بها المحكمة استناد   تختص   ال تي

ة تنص  و قد   ن:ى أعل دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامج( من /2( الفقرة)92) الماد 

ه إليها الموج   ةالد ولفي  الت قديمة بات عملي  المعلومات اللازمة للوفاء بمتطل   أوالبيانات  أو"المستندات 

على  الت طبيقبات الواجبة بات أثقل وطأة من المتطل  طل  فيما عدا أنه لا يجوز أن تكون تلك المت   لب ،الط  

لب ودول ه إليـها الط  الموج   ةالد ولرتيبات المعقودة بين الت   أوبالمعاهدات  م عملا  تقد   ال تي الت سليمطلبات 

 5زة للمحكمة."ي  تموطأة مع مراعاة الطبيعة الم أن تكون أقل   ،وينبغي ، ما أمكن ،أخرى 

تسليم  خطورةمشكلة هي  الت قديمو  الت سليمات ءجرار في إث  أتتا ما غالب   ال تيو من المشاكل 

ساتير الواردة في مختلف الد   مبادئحد الأ هو  الأمر، و هذا جنبي  الاالقضاء  إلىرعايا دولة ما 
                                                           

 .369حةشعت،عبدالله نوار،مرجع سابق،صف 1
 .61،القاهرة،دار النهضة العربية،صفحة 1(،النظرية العامة لتسليم المجرمين،طبعة1999سراج،عبد الفتاح محمد،) 2
 .67حمد،فيدا،مرجع سابق،صفحة 3
ولية،طبعة(،الموائمات الدستورية للتصديق و الانضمام الى النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية 2003علتم،شريف،) 4 ،القاهرة،اصدار 3الد 

ولية للصليب الاحمر،صفحة  .302البعثة الد 
ولية./2( الفقرة)92مصدر سابق،المادة) 5  ج،النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
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ولة في معظم الوطني   المحكمة  إلىبتقديم رعاياها  الد ولمع التزام  مدى تعارض هذا المبدأ ما، و  الد 

 جراء المحاكمة؟ختصاص في إالاانعقد لها ذا إ

 م ااا تخرى يختلف اختلاف  دولة أ إلىن تقوم دولة ما بتسليم شخص أف هذكر  تم  على ما  و بناء  

تعتبر هيئة  دولي ةال الجنائي ةن المحكمة إ إذ ،دولي ةال الجنائي ةالمحكمة  إلى الأشخاصعن تقديم 

ولي  حكام القانون إنشاؤها بموجب قواعد و أ تم   دولي ة ولاركة مشبو  الد  ة و موافقة و رضا المعني   الد 

ول  ال تي خرى الا للد ولة ة مثل المحاكم الوطني  جنبي  لا تعتبر محكمة أ دولي ةال الجنائي ةلمحكمة اف ،الد 

 ن  هج هو أو هذا الن   ،1لولاية القضاء الوطني   اها تعتبر امتداد  ن  أ الاجانب الابها محاكمة الرعايا  تم  ي

 الوطني   للاختصاص الجنائي   ي قضاء تكميلي  ة أتعتبر محكمة تكميلي   دولي ةال الجنائي ةالمحكمة 

هي  دولي ةال الجنائي ةن المحكمة بأفها بمعنى آخر نص أور عنها ن نعب  يمكن أ أو،2()القضاء الوطني  

عليها في نظام  المنصوصا لحكم الجرائم عندما لا يكون منعقد   ة للقضاء الوطني  محكمة احتياطي  

 .3الأساسي  روما 

  

                                                           
 .30،303عتلم،شريف،مرجع سابق،صفحة  1
 .63حمد،فيدا،مرجع سابق،صفحة 2
ولية هيمنة القانون ام قانون الهيمنة،طبعة(،المحكمة الجنائية 2007باسيل يوسف،محمود ضاري،)3 ،الاسكندرية،منشاة 1الد 

 .153المعارف،صفحة
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 :الثالمطلب الثّ 
 ة.بلوماسيّ لحصانات الدّ اعين بتّ تمّ للم التّقديمة القبض و ليّ آ

ة الأساسي   الأركانامتيازات تعتبر أحد ة و دبلوماسي  عون بحصانات تمت  ؤساء والقادة يالر   ن  إ

ة على داء الوظائف الدبلوماسي  للقيام بأ الأمر، و يعود هذا و العمل الدبلوماسي   دولي ةالللعلاقات 

ت الاصت  الايمكن تبادل العلاقات و  بلوماسي  ه من خلال العمل الد  ن  ال حيث إفضل وجه و بشكل فع  أ

ولة والسياسة الخارجي   دولي ةالدارة العلاقات إعوب و و الش   الأممبين   الد ولمعظم  تنص  و قد  ،1ةللد 

بات تطل  ث يختلف نطاق هذه الحصانات حسب محي فرادالأة حصانات لبعض في قوانينها الوطني  

ة ما بلوماسي  ع بهذه الحصانة ومن هذه الحصانات الد  ت  تم  يشغلها الفرد الم ال تيالوظيفة  أوب نص  الم

اة للرؤساء و القادة و ر في القوانين الوطني  مقر  هو  لأعضاء البعثات الدبلوماسي ة، و هذه  أيض 

عمال لك من أ ذ إلىنتقام و ما الا أوهديد بها الحماية من الت   المتمت عينفراد الحصانات تضمن للأ

ولي  و يرتكز فقهاء القانون  ،فرادأ أولطات الس   أوي المحل   المجتمعسواء من  على  عادة   الد 

اختصاص  ي  ة لأؤساء والقادة عند مباشرتهم لوظائفهم العام  م خضوع الر قة بعدالحصانات المتعل  

ولهم مظاهر سيادة  من أ ن   أجنبي ذلك أقضائي   ي هو عدم خضوع رؤسائها و قادتها لأ ةالد 

ولي  و في العرف ، 2جنبي  أ اختصاص قضائي   ايعرف  الد  ة ترتبط بلوماسي  الحصانات الد   ن  أ أيض 

ولي  العرف  و قد استقر   يث تكفل لهم حرية ممارسة أعمالهم،ين حبلوماسي  بحمايتها للمبعوثين الد    الد 

حيث لا  الجنائي ةة لحصانة القضائي  اب بلوماسي  ع المبعوث الد  ت  تم  ن ي، على أدولي ةالات تفاقي  الاو 

أصبح لا  دولي ةال الجنائي ةنشاء المحكمة بعد إ منه و أن   الاتوقيفه،  أوتفتيشه  أويجوز القبض عليه 

المحكمة  أمامعتداد بهذه الحصانة لعدم المثول الاة بلوماسي  لحصانات الد  اب المتمت عينفراد يمكن للأ
                                                           

 .169(،الدبلوماسية،دار الحكمة،جمهورية مصر العربية،صفحة 2008السمراني،شفيق عبد الرازق،) 1
ولية،رسالة ماجستير،جامعة الشرق (،المسؤولية الجنائية للرؤساء و القادة امام المحكمة الجنائية 2023الشخاترة،عمر محمد حمد،) 2 الد 

 .64الاوسط،عمان الاردن،صفحة
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للمحكمة  الأساسي   الن ظامالجرائم الواردة في  إحدى اذ اقترفو ها إأمامهم يمثلون ن  بل إ دولي ةال الجنائي ة

ةما ورد في  إلىا استناد   لا تحول الحصانات  :"على  نص  ت ال تيو  الن ظام( من 2( الفقرة )27)الماد 

كانت في إطار القانون أخص سواء للش   الر سمي ةفة قد ترتبط بالص   ال تيالخاصة  الإجرائي ةالقواعد  أو

ولي    أمالوطني   و بهذا لم يعد من  ،1خص."دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الش   ،الد 

ى لو كان حت   ،دولي ةال الجنائي ةالمحكمة  أمامثول خص لعدم المة للش  فة الرسمي  لص  اعتداد بالاالممكن 

ولا خص رئيس  الش    الجنائي ةة من المسؤولي  إعفاءه  تم  ا حيث لا يسفير   أووزير خارجيتها  أو ةللد 

ال صفته ولا تشك   دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامبموجب   لتخفيف العقوبة. اسبب   أيض 

 ؤساء و القادة.ساس حصانات الرّ أالفرع الأول: 

قات طار العلايعمل بها في إ ال تية بلوماسي  عديد من الحصانات الد  بال الد ولع رؤساء ت  تمي

ولرئيس  ن  حيث إ دولي ةال لالا يعتبر بمثابة الدبلوماسي   ةالد  ول أمامفي دولته  و  عتبر خرى و تلاا الد 

و  بها، يقوم ال تي الأعمالتعقيد  أو لمنع عرقلة سيلة  ع بها الرؤساء و ت  تم  ي ال تيهذه الحصانات 

ولع بها رئيس ت  تم  ة يالحصانات الدبلوماسي   من و  ولي ةدالدات  من المعاهساسها القانوني  ة تجد أالد 

 ة.اخلي  القوانين الد  

ولي  ة لقواعد القانون الأساسي  واحدة من المصادر  دولي ةالتعتبر المعاهدات  و قد عرفت  الد 

ولي  فاق ت  الايقصد بـ "المعاهدة"  نها:")أم المعاهدات( المعاهدات أ 1969فينا لسنة  ات فاقي ة  الد 

ولالمعقود بين  ولي  ذي ينظمه القانون في صيغة مكتوبة وال   الد   ، سواء تضمنته وثيقة واحدة أمالد 

بلوماسية و بخصوص الحصانات الد ،2ومهما كانت تسميته الخاصة." أكثر أوصلتان وثيقتان مت  

فيينا  ات فاقي ةمنحت للرؤساء هذه الحصانات هي  ال تيفاقيات ت  الاهم ن أ نح للرؤساء نجد أتم   ال تي
                                                           

 .536-535العنبكي،نزار جاسم،مرجع سابق،صفحة 1
 .1969ماي  23المادة الثانية،الفقرة الاولى،البند الاول،من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات،المبرمة في  2
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ناء قيامهم ين أثبلوماسي  على حماية المبعوثين الد   تنص   ال تيو  ،1961ة لعام بلوماسي  للعلاقات الد  

اليهم و  والوظائف الموكلة إلمهام  اب توقيف الجراء يحول دون قيامهم بوظائفهم  أي إحمايتهم ضد   أيض 

ةفي  1969نا لقانون المعاهدات لعام يفي ات فاقي ة تنص  فقد  الأمر، و كذلك 1و الحبس ( 7)الماد 

إبراز وثيقة  إلىن ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم، ودون حاجة التالي الأشخاصيعتبر  ( على"2الفقرة)

 :فويض الكاملالت  

ولأ( رؤساء  ة قلمتعل  ا الأعمالة، من أجل القيام بجميع ، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجي  الد 

 .بعقد المعاهدة

ولالمعاهدة بين  نص  اد تم  جل اعة من أب( رؤساء البعثات الدبلوماسي   ولدة و تم  المع ةالد   ةالد 

 .دين لديهاتم  المع

ولدون من قبل تملون المعج( الممث    إحدى أو دولي ة منظ مةلدى  أو ر دولي  تم  لدى مؤ  الد 

 2الهيئة. " أو منظ مةال أور تم  المعاهدة في ذلك المؤ  نص  اد تم  تها وذلك من أجل اعئاهي

ولع بها رؤساء ت  تم  ي ال تيالحصانات  م  هأ  ن  أو يتضح لنا مما سبق  هي الحصانات  الد 

ول الوطني   أوجنبي الايقصد بها عدم جواز إخضاع رئيس دولة للقضاء  ال تية و القضائي    ال تي للد 

ولي  عليه القانون  هذا ما استقر  يتواجد بها و   .دولي ةلا الجنائي ةسيس المحكمة أت تم  ن أ إلى الد 

ة بمنح والقوانين الوطني   ساتيرقامت الد   ة،اخلي  الد  ؤساء في القوانين حصانة القادة و الر   أم ا

بهذا يكون هؤلاء و واب، عضاء الحكومات و الن  أ القادة و ؤساء و لر  اك الأشخاصحصانات لبعض 

                                                           
ولة امام ال2018انيسة،حاج احمد،) 1 ولي و (،حصانة رئيس الد  ولية،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الد  محكمة الجنائية الد 

ولية،جامعة عبد الحميد بن باديس، كلية العلوم السياسية،مستغانم.  العلاقات السياسية الد 
 .1969(،اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات2(،الفقرة)7مصدر سابق،المادة) 2
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وللون سيادة يمث   الأشخاصن هؤلاء أ الأمربب في هذا لة والس  مصونين عن المساء الأشخاص  ةالد 

 .1عليها كل دولة تحرص ال تييادة هم مظاهر الس  من أ العقاب يعتبر و  لة تحصينهم من المساءو 

ة فهي اخلي  اكتسابها عن طريق القوانين الد   تم   ال تيهذه الحصانات  ن  أ إلىالت نويه و يجب 

اه يراعي يشغلونها وليس لشخصهم و لكن   ال تيبحكم وظيفتهم  الأشخاصتعطى استثناء  لبعض   أيض 

لحصانات تعني عدم الخضوع اة فستخفاف في القوانين المحلي  الاعند منح هذه الحصانات عدم 

ؤساء ة الر  رت مسؤولي  لقوانين وعليه تقر  التزام بالاعفاء من الالاختصاص المحاكم المحلية و ليس 

 .2ة محاكمتهم عليهامكاني  الخطرة و إ الأعمالالقادة عن و 

او نرى  زات احصانات و امتي الأشخاصنح بعض تم  ة قد الدساتير و القوانين الوطني   ن  أ أيض 

عمالهم بشكل سليم و دون ضغوطات نة منها ممارسة أ لقانون لاعتبارات معي  ادة بنة تكون محد  معي  

ولرئيس  الأشخاصمن هؤلاء و  ةفي  ردني  الاستور الد   نص  فقد  ةالد   ( منه على ما يلي"30) الماد 

ولالملك هو رأس   3ة."تبعة ومسؤولي   وهو مصون من كل   ةالد 

من قديم  دولي ةالقاليد عراف والت  الاالقادة فقد جرت ؤساء و ع بها الر  ت  تم  ي ال تيمتيازات الا أم ا

ولقادة ع رؤساء و ت  تم  ن يأ إلىمن الز    اتعلاقالخرى في محيط الاازات يمتالاحصانات و بال الد 

ولا يعود لشخصهم بل تكريم  ؤساء لا متيازات للقادة و الر  الامنح هذه  ن  إو ، دولي ةال لونها يمث   ال تي ةللد 

متيازات الامنها دون عرقلة فبدون هذه  الر سمي ة الأعمالما يقومون بها لا سي   ال تي الأعمالولسير 

                                                           
الضمانات الدستورية للمواطنين بين الشريعة و القانون،المركز القومي للاصدارات القانونية،جمهورية (،2015الصغير،عبد العزيز محمد،) 1

 .146،صفحة1مصر العربية،طبعة
ولة،مطبعة البينة،العراق،طبعة2009رافع خضر صالح شبر،) 2  .17،صفحة1(،دراسات في مسؤولية رئيس الد 
 .1952،الصادر عام (،دستور المملكة الاردنية الهاشمية30المادة) 3
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 إلىفي النهاية  الأمرحراج إذ يؤدي الاة للمضايقات و جنبي  الا الد ولؤساء و القادة في قد يتعرض الر  

 .1ةبلوماسي  قطع العلاقات الد   إلىي يؤد   دق امم  حراج دولته إ

ولي  رف الع   و قد استقر    :2ص فيما يليؤساء و تتلخ  نح للر  تم   ال تيمتيازات الا هم  أ  إلى الد 

وللا يخضع لاختصاص محاكم  .1  عارباسم مست أوا ي  ن كان متخف  إة المستقبلة و الجزائي   ةالد 

بها  حترام والعمل في المراسم المعمولالاقدير و ظهار الت  إن يحظى باستقبال لائق و يجب أ .2

أدولي    .نا في هذا الش 

 .شد العقوباتأة ومعاقبة من يعتدي عليهم ة و حماية خاص  حصانة شخصي  ب عهم ت  تم .3

ذا شها وهة وعدم تفتيمتعة الشخصي  الاة على رائب الجمركي  ة والض  سوم المالي  عفاء من الر  الإ .4

ولناتج عن احترام سيادة   لمثل.البعضها و معاملة بعضها البعض ب الد 

ن عدد مستفادة لالاز يمكنهم من ي  تم  مختلف وم القادة وضع قانوني   للرؤساء و ن  ضح لدينا أفيت  

ولي   و الوطني   عيدينص  المتيازات على الاسهيلات و الت   هم موكلة إلي الام  داء واجباتهم والمه لأتسهيلا   الد 

 شخاصهم.و لحماية وظائفهم وليس أ

جرائم الحرب  ة لمرتكبيعلى الحصانة الدبلوماسي   دولي ةال الجنائي ةاختصاص المحكمة  أم ا

ولي  القانون  ن  ، و كما ذكرنا فيما سبق أبهذه الحصانة المتمت عين دم حصانات ومنذ القدم يق   العام   الد 

هذا لتسهيل  ين ولوماسي  المبتعثين الدب ا من الرؤساء و القادة أمكانو أين سواء وامتيازات للدبلوماسي  

ا، و عمالهم دون عرقلةقيامهم بواجباتهم و أ   ة تحول دون خضوعهممنحهم حصانات جنائي   تم   أيض 

                                                           
ولي العام،دراسة لضوابط الاصولية و احكامه الاعامة،طبعة1956غانم،محمد حافظ،) 1 ،مطبعة نهضة 1(،مبادئ القانون الد 

 .118مصر،مصر،صفحة
 .70مرجع سابق،الشخاترة،عمر محمد حمد،صفحة 2
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ولي  القانون  ن  أ الاة جنبي  الاللقضاء  لقانون الذي الذي يمنح هذه الحصانات هو نفسه ا العام   الد 

ولي  بهذه الحصانات بجرائم تخالف القانون  المتمت عينحد يسحبها في حالة قام أ  .1الد 

دخل من ضمن الت   ال تي( منه عن الجرائم 9-5من ) في المواد   الأساسي  نظام روما  نص  و قد 

ى عن هذه الجرائم عد  اختصاص المحكمة لا يت   ن  الي فإلت  اوب، دولي ةال الجنائي ةاختصاص المحكمة 

امتيازات دبلوماسية بارتكاب غير هذه الجرائم بحصانات و  المتمت عين الأشخاص دحأذا قام فإ

هذه  إحدىإذا ارتكب  أم ا، نه لا يخضع للمحكمة لعدم اختصاصهاإف الن ظامعليها ب المنصوص

ه يخضع لولاية المحكمة، نفإ دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامعليها ب المنصوصالجرائم 

ة لحصانة الدبلوماسي  اعتداد بالاعدم  إلىاتجه  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام ن  حيث إ

بارتكاب جرائم الحرب وتقديمهم للمحكمة  ينالمت هملحصانات الدبلوماسية اعين بت  تمعند ملاحقة الم

ة تنص  حيث  على جميع  الأساسي   الن ظاميطبق هذا  :"الأساسي   الن ظام( من 1(الفقرة )27) الماد 

وبوجه خاص فإن الصفة  ،ةفة الرسمي  ييز بسبب الص  تمية دون أي و ابصورة متس الأشخاص

ممثلا   أمبرلمان  أمعضوا  في حكومة  أمحكومة  أمكان رئيسا  لدولة أسواء  ،الرسمية للشخص

 الن ظامبموجب هذا  الجنائي ةة ولي  حوال من المسؤ الأحال من  لا تعفيه بأي   ،احكومي  أم موظف ا منتخبا  

 2لتخفيف العقوبة." سبب ا ،ذاتها كما أنها لا تشكل في حد   ،الأساسي  

                                                           
ولية بملاحقة مجرمي2003صلاح الدين،عامر،) 1 ولي الانساني،دار  (،اختصاص المحكمة الجنائية الد  الحرب،القانون الد 

 .457،القاهرة،صفحة1المستقبل،الطبعة
ولية.1(،الفقرة)27مصدر سابق،المادة) 2  (،النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
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ة و الوطني   الر سمي ةلطات د الس  يقد قام بتقي ولي ةد  ال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي  ظام ن  الو بهذا يكون 

ة يكون فة الرسمي  لص  اعتداد بالاعدم  ن  أ وار عتبا و  خص،للش   الر سمي ةفة لص  اع بالتذر   أوعتداد الامنعها من 

 .1من العقاب فلتوايرتكبونها حتى لا ي ال تيالجرائم  ة عنخصي  تهم الش   لمسؤولي  لا  مكم  

 ن  إذ إ الإجرائي ةة والحصانة بين الحصانة الموضوعي   قيفر ت  البن هناك من يقوم أو بهذا الش  

ولرئيس  طالما كان يشغل  الإجرائي ةحصانة بالع ت  تم  ه ين  لأ دولي ةال الجنائي ةلا يخضع للمحكمة  ةالد 

ة ن  أويرون  سمي  به الر  نصم على الحصانة  نص  تللمحكمة  الأساسي   الن ظام( من 27) الماد 

عفاء للإ الر سمي ة ةفلص  اب أوعتداد بها الا أوع ذر  الت   ةع بهذه الحصانت  تملا يجوز للم ال تية الموضوعي  

ولحصانة رئيس ب الت ذر ع يجوزوبهذا لا  الجنائي ةة من المسؤولي   جرائم تدخل ضمن  هرتكابعند ا ةالد 

بعد  لا  إ تزولولا  خصلش  ابتكون لصيقة  الإجرائي ةلحصانة اف، دولي ةال الجنائي ةاختصاص المحكمة 

ستناد الاو بهذا وب ة،ساتير و القوانين الوطني  عليها الد   نص  ت ال تيات ءجراالإبه وفق نصن يغادر مأ

وللا يمكن محاكمة رئيس  الإجرائي ةللحصانة  آخر يرى  اأن هناك فريق   الا،2بهنصه بمن  طالما أ ةالد 

ة هام   قامت بترسيخ قاعدة الأساسي  ( من نظامها 27ة)ا للماد  واستناد   دولي ةال الجنائي ةالمحكمة  ن  أ

ولي  في القانون   أمة كانت حصانة موضوعي  ألحصانة سواء اعتداد بالا مل بعدث  تم  ت ال تيو  الجنائي   الد 

ة ن  إة، إذ جرائي  حصانة إ  ي  ية دون أأو بصورة متس الأشخاصعلى خضوع جميع  تنص  ( 27) الماد 

 الجنائي ةة للقادة والرؤساء لا تعفيهم من المسؤولي   الر سمي ةفة الص   ن  فإ الر سمي ةفة ييز بسبب الص  تم  

ول كان رئيسأباحة سواء الاا من أسباب ب  ل سبولا تشك   لا  الأمرم لا فهذا به أنص  ة شاغلا لمالد 

 خص.على هذا الش   هاصاختصا دولي ةال الجنائي ةيحول دون ممارسة المحكمة 

                                                           
ول،منشورات الحلبي الحقوقية،الطبعة2014المحيدلي،حسين علي،)1 ولية على سيادة الد   .188نان،صفحة،بيروت لب1(،اثر نظام الجنائية الد 
ولية و السيادة الوطنية،مركز الاهرام للدراساست السياسية و 2000ماجد،عادل،)2 (،المحكمة الجنائية الد 

 .168،القاهرة،صفحة1الاستراتيجية،الطبعة
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هج هو ذات الن   دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامباعه في ات   تم  هج الذي الن   ن  إو بهذا ف

كان بموجبها  ال تية ا للقواعد العرفي  و جاء تكرار   ،تةالمؤق   دولي ةال الجنائي ةليه المحاكم قت إالذي تطر  

 الأساسي   الن ظامر ؤساء والقادة عند ارتكابهم جرائم خطيرة و قد عب  للر   الجنائي ةة قيام المسؤولي   تم  ي

ةفي  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  عتبرها الرؤوساء و القادة و لم ي ة( عن موقفه من حصان27) الماد 

 .1الأشخاصة و مقاضاة هؤلاء ا يمنع من مساءلمانع  

 لجنائي ةاللمحكمة  الأساسي   الن ظام( من 27) ا للمادةواستناد   سبقعلى ما  و يرى الباحث بناء  

إنهم و  عليهم الجنائي ةة ؤساء والقادة لا تحول دون وقوع المسؤولي  للر   الر سمي ةفة الص   ن  أ دولي ةال

من تدخل ض ال تيالجرائم  إحدىاقتراف ب اذ قامو إ دولي ةال الجنائي ةختصاص المحكمة يخضعون لا

ة ن  إاختصاص المحكمة حيث   بل ةي  سالدبلوماالحصانات  أو الر سمي ةفات لص  اب د  ت( لم تع27) الماد 

 ة و الحصانات الدبلوماسية.فات الرسمي  لص  اييز بتم  تقوم بمحاسبة الجميع دون 

همين بارتكاب جرائم ة ومت  بلوماسي  لحصانات الد  اب المتمت عين الأشخاصسبة لتسليم لن  اب أم ا

ة تنص  : فقد 2الحرب لا يجوز -1 :"دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام( من 98) الماد 

ولمساعدة يقتضي من  أوه طلب تقديم للمحكمة أن توج   ف على لب أن تتصر  ه إليها الط  الموج   ةالد 

ولي  تها بموجب القانون ااممع التز نحو يتنافى  ولق بحصانات فيما يتعل   الد  الحصانة  أو ةالد 

على  لا  أو ا لم تستطع المحكمة أن تحصل م ممتلكات تابعة لدولة ثالثة ، أوص ة لشخبلوماسي  الد  

ولتلك  تعاون   .نازل عن الحصانةالثة من أجل الت  الث   ةالد 

                                                           
ولي،دار  المنشورات الحقوقية،طبعة2012كاسيزي،انطونيو،) 1  .454،لبنان،صفحة3(،القانون الجنائي الد 
(،متابعة و تسليم المبعوثين الدبلوماسيين المتهمين بارتكاب جرائم الحرب،مجلة جيل حقوق الانسان،مركز جيل البحث 2017علي،قاري،) 2

 .103العلمي،لبنان،صفحة 
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وللا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من  -2 ة الموجه إليها الطلب أن تتصرف الد 

ولتقتضي موافقة  دولي ةبموجب اتفاقات  التزاماتهاعلى نحو لا يتفق مع  ة المرسلة كشرط الد 

ول لتقديم شخص تابع لتلك لا  أو ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل  ،المحكمة إلىة الد 

ول تعاون على   1."الت قديمة المرسلة لإعطاء موافقتها على الد 

ةو تقوم هذه  ه لا يمكن للمحكمة ن  إحيث  الر سمي ةلصفة اعتداد بالاعدم   من مبدأمن الحد   الماد 

ولن تطلب من أ ولن تطلب المساعدة من هذه أ أوالمستقبلة للمبعوث الدبلوماسي  ةالد  ذا كان إ ةالد 

ول التزاماتلب يتعارض مع هذا الط   ولي  المستقبلة بموجب القانون  ةالد  بل يجب على المحكمة  ،الد 

ول إلىن تقوم بتقديم طلب أن تقوم أ دولي ةال الجنائي ة ن تتنازل عن أبلوماسي بالموفدة للمبتعث الد   ةالد 

ول ن  أ الاأجل القبض عليه حصانته من  يمكن زل عن الحصانة ولا نالت  االموفدة غير ملزمة ب ةالد 

 .2ما لم يكن هنالك تنازل هلب بتسليمان تطللمحكمة أ

ولذا قامت إ أم ا خص،فيصبح ة للش  عن الحصانة الدبلوماسي   نازللت  اب لموافقةاالموفدة ب ةالد 

ولمكان بإ ة نص   إلىستناد الاوهذا ب دولي ةال الجنائي ةمع المحكمة  تعاون الالمستقبلة  ةالد  ( 93) الماد 

و في هذه الحالة  ،تعاون الشكال على أ نص  ت ال تيو  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظاممن 

من  دولي ةال الجنائي ةولا يكون في مواجهة المحكمة  الت سليمو  الت قديمنازل مقتصر فقط على يكون الت  

ولما في مواجهة ن  إجل القيام بمحاكمته و أ  الأمر، و يكون هذا 3المستقبلة للمبعوث الدبلوماسي ةالد 

ولعفاء من أجل إ  ولي  رة بموجب القانون المقر   التزاماتهاالمستقبلة من  ةالد  ول ن  إحيث  ،الد  هنا  ةالد 

 نح الحصانات،تم   ال تي دولي ةالات فاقي  ت  الا :لا  أو  ،ين متناقضينأمر  أمامتكون 
                                                           

ولية.98مصدر سابق،المادة) 1  (،النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
وماسيين المتهمين بارتكاب جرائم الحرب،جامعة الشرق الاوسط، كلية (،تسليم المبعوثين الدبل2021ابو عبدالله،رتاج الامين الهادي،) 2

 .50الحقوق،عمان الاردن،صفحة
ولي الجنائي،دار الثقافة للنشر و التوزيع،الطبعة2011الفتلاوي،سهيل حسين،) 3  . 181-180،عمان الاردن،صفحة1(،القضاء الد 



 

 

58 

 .1الذي يقوم بسلب هذه الحصانات دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام :اثاني  

رب م الحف جرائاا باقتر هم  ن عندما يكون المبتعث الدبلوماسي مت  ال تيح أمامضح أننا نكون و يت  

 ي ةدولال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي  ظام لن  ل ةمن دولة غير منضم   المت همعندما يكون  :لاأو 

، دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي  ظام لن  لة منضم  ا من دولة موفد   المت همعندما يكون  ثان يا:و  

لالاففي الحالة  ولمن  المت همن تطلب تسليم المحكمة قبل أى على و  أن  المت همليها المبتعث إ ةالد 

ولي تطلب من دولته أ و  ،2ثع بها المبتع  ت  تم  ي ال تينازل عن الحصانة الدبلوماسية لت  ادة بة الموفِ الد 

ول  الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظاما في ها ليست طرف  ن  نازل لألت  ادة تكون غير مجبورة بة الموفِ الد 

ولن تطلب من ، ولا يجوز للمحكمة أدولي ةال في حال لم تقم  عث إليها الدبلوماسي تسليمهالمبت   ةالد 

ول ولذا قامت إ أم التنازل عن الحصانة، اة الموفدة بالد  اإنه علينا ف نازللت  ادة بالموفِ  ةالد  ن نقوم أ أيض 

وجود  و الأساسي  ظام راضي دولة غير منضمة للن  على أ المت هموجود  ا:ن وهمال تيلتفريق بين حاب

لالا، ففي الحالة  الأساسي   الن ظام إلىعلى أراضي دولة منضمة  المت هم ولى لا تكون و   ةالد 

ولهذه  ن  المستقبلة ملزمة بتسليمه حيث إ  للمحكمة. الأساسي   الن ظام إلى ةليست منضم   ةالد 

ولتكون بها  ال تيانية و في الحالة الث   أم ا ة تكون ع بحصانة دبلوماسي  ت  تم  هم المالمستقبلة للمت   ةالد 

ول ولو تكون  ةه الحصانلها قد تنازلت عن هذيمث   ال تي ةالد   الأساسي  ظام للن   ةالمستقبلة منضم   ةالد 

ولتكون  ،دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  نه يجب على هذه للمحكمة لأ المت همالمستقبلة ملزمة بتسليم  ةالد 

ول ة تنص   حيث   مع المحكمة تعاون أن ت ةالد   الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام( من 88) الماد 

                                                           
 .345،دار وائل للنشر و التوزيع،عمان الاردن،صفحة1(،الحصانة الدبلوماسية،الطبعة2010الفتلاوي،سهيل حسين،) 1
ولي الجنائي،دار الجامعة الجديدة 2007عبد الغني،محمد عبد المنعم،)2 ولية،دراسة في القانون الد  (،الجرائم الد 

 .657،القاهرة،صفحة1للنشر،الطبعة
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ة لتحقيق جراءات اللازمة بموجب قوانينها الوطني  الاإتاحة  الأطراف الد ولتكفل  ه:"ن  على أ دولي ةال

 1عليها في هذا الباب." المنصوصجميع أشكال القانون 

 الجنائي ةللمحكمة  الأساسي  ظام ة للن  ل دولة منضم  يمث   المت هميكون بها  ال تيفي الحالة  أم ا

دولته تستطيع دولته أن تقوم  أمامة ع بحصانات دبلوماسي  ت  تم  لا ي المت همن لأففي هذه الحالة و  دولي ةال

 ال تيجرائم الحرب  بطلب من دولته تسليمه لمحاكمته عن بتسليمه للمحكمة بعد أن تقوم المحكمة

ولولا يجوز  هم بها،ات   أواقترفها  ة للنظام وتكون منضم   بلوماسي  ليها المبتعث الد  ي إتم  ين ال تي ةللد 

ا، و 2تنع عن تسليمهتم  ن أ الأساسي   كان مرور المبعوث الدبلوماسي من  اذوضيح إيجب الت   أيض 

حيث يمكن ذلك ، إلىو ما  ةعلاجي   أو ةغراض سياحي  لأ أوعمله  إلىمن أجل الوصول  ةثالث ةدول

ول  إلىجوع ن تقوم بتسليمه دون الر  للمحكمة أ الأساسي  ظام للن   ةن تكون منضم  أ ةشريط ةثلاالث   ةللد 

ول أمامهم للمت   الر سمي ة ةفر الص  لا تتوف   ةه في هذه الحالن  دولته لأ ت الاو هذه الح، 3الثةالث   ةالد 

اين بل بلوماسي  ين الد  جميعها لا تنطبق فقط على المبتعث أي بمعنى آخر الرؤساء على القادة و  أيض 

 ة.الدبلوماسي  ات فيينا للعلاقات فاقي  ات   تنص  ة كما دبلوماسي   ةع بحصانت  تم  من ي نها تنطبق على كل  أ

  

                                                           
ولية.88مصدر سابق،المادة) 1  (،النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
 .52عبدالله،رتاج الامين الهادي،تسليم المبعوثين الدبلوماسيين المتهمين بارتكاب جرائم الحرب،مرجع سابق،صفحةابو  2
ولي الجنائي،مرجع سابق،صفحة 3  .345الفتلاوي،سهيل،القضاء الد 
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 :انيالمبحث الثّ 
 دوليّةال الجنائيّةمع المحكمة  الدّوليّ شخاص القانون أ تعاون 

 تعاون المن قيام  لا بد   ها و اختصاصها،فيذ مهام  نبت دولي ةال الجنائي ةن تقوم المحكمة من أجل أ

ولبينها وبين  ولوهنالك  الد   الن ظاملمصادقة على اقامت ب ال تي الد ولوهذه هي  الأطراف الد 

ولو بهذا فيكون على هذه  للمحكمة، الأساسي   من مرحلة   مع المحكمة ابتداء  ا كاملا  تعاون الد 

فقد قامت المحكمة  الأمر، و لهذا 1تصدرها ال تيوالقرارات  الأحكامى تنفيذ حقيق وحت  لت  اروع بالش  

ولمع  تعاون النشطتها على اد في جميع مراحل أتمعالاب ات المجتمعو  دولي ةالمات والمنظ   الد 

اهنالك ة. و المدني   وقيع على لت  اقامت ب ال تيهي  الد ولوهذه  الأطرافغير  الد ولى بما يسم   أيض 

اللمحكمة و لم تصادق عليه و  الأساسي   الن ظام ول أيض  و  ،2الن ظامدق على اتص أوع لم توق   الد 

ولفاق مع ات   أو خاص  ن تقوم بترتيب أ دولي ةال الجنائي ةللمحكمة   تعاون الللقيام ب الأطرافغير  الد 

ولي   ولي   تعاون الهذه الجوانب من  تناولبهذا المبحث سوف ن. و الد   دولي ةال الجنائي ةمع المحكمة  الد 

 الي:الت   حون  لاعلى  مطالب ةثلاث إلىا بتقسيم هذا المبحث و قمن

 .دوليّةال الجنائيّةمع المحكمة  الأطرافدول  تعاون  :وّلالً المطلب 

 .دوليّةال الجنائيّةمع المحكمة  الأطرافغير  الدّول تعاون اني:المطلب الثّ 

 .دوليّةال الجنائيّةمع المحكمة  دوليّةالمات المنظّ  تعاون  الث:المطلب الثّ 

  

                                                           
،ا2012الاعرجي،فاروق محمد صادق،) 1 ولية الجنائية نشاتها و طبيعتها و نظامها الأساسي  ،دار 1لطبعة(،المحكمة الد 

 .139الخلود،بيروت،صفحة
 .275(،مرجع سابق،صفحة2004بسيوني،محمود شريف،) 2
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 :وّلالً المطلب 
 دوليّةال الجنائيّةمع المحكمة  الأطرافدول  تعاون 

ولبين  تعاون الت الاوجه للحديث في مجقبل الت    ،لي ةدو ال الجنائي ةمع المحكمة  الأطراف الد 

 حكامه.الذي ينظم أو  تعاون العليه هذا  ستندت الذي القانوني  ساس الا إلىأن نشير علينا 

 ليّةدو ال الجنائيّةمع المحكمة  الأطراف الدّول تعاون ل ساس القانونيّ الأالفرع الأول: 

ول ن  ، وأالأطرافدة متعد   دولي ة ات فاقي ةكانت بموجب  دولي ةال الجنائي ةالمحكمة  ةأنش إن    ال تي الد 

وبهذا ة، رادتها الحر  ا بإن تكون طرف  اختارت أ ال تيي ه ت فاقي ةالاوقيع والمصادقة على هذه لت  اقامت ب

ولتصبح  ولحكام المعاهدة وتنفذ ما يقع على تلتزم بأن تقبل و عليها أدة و اهلمعاا بطرف   ةالد  ة من الد 

ةستناد على الاوب الأمرا لهذا وتبع  ،1التزامات  ينا لقانون المعاهدات لعامف ات فاقي ة( من 26) الماد 

معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن  كل   :"تنص   ال تي)ام المعاهدات( و  (1969)

ول ن  فإ نص  على هذا ال اء  و بن،2ة."ني    الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظاما في تكون طرف   ال تي الد 

سواء  ،الأساسي   الن ظامواجبات بمقتضى و  التزاماتب عليها من بتنفيذ ما يترت   ملزمة   ن تكو  دولي ةال

 الد ولعلى  الأساسي   الن ظاما يقضي لك مم  غير ذ أم دولي ةال الجنائي ةمع المحكمة  تعاون الكان بأ

وللتزام قائما من قبول الاو يكون هذا ،الأطراف  لممارسة المحكمة اختصاصها عليهم. الد 

او  لها وعلى وجه  الأساسي   الن ظام إلىمع المحكمة  الأطرافدول  تعاون يستند  أيض 

ة تنص  اسع منه حيث الخصوص الباب الت    الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام( من 86) الماد 

ول تعاون ت على:" دولي ةال مع المحكمة  مااا تتعاون  ، الأساسي   الن ظاملأحكام هذا  اوفق   ،الأطراف الد 

                                                           
ولي الجنائي،طبعة2009عيتاني،زياد،)1 ولية و تطور القانون الد   .277،بيروت،منشورات الحلبي الحقوقية،صفحة1(،المحكمة الجنائية الد 
 (.1969لعام)(،من اتفاقية فينا لقانون المعهدات 26مصدر سابق،المادة) 2
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و على  ،1في إطار اختصاص المحكمة من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها." فيما تجريه،

 هوعليتدخل ضمن اختصاصها،  ال تيمع المحكمة في الجرائم  تعاون الن تلتزم بأ الأطراف الد ول

 ،دولي ةال الجنائي ةليها من المحكمة ادرة إالص   تعاون التكون ملزمة بتنفيذ طلبات  الأطراف دول ن  فإ

 تنص  كما  تعاون الت الاخر من مجأي مجال آ أم الت سليم أم الت قديمالقبض و  إلقاءأكانت بسواء 

ة  2للمحكمة. الأساسي   الن ظام( من 93) الماد 

 تعاون التقديم طلبات الفرع الثاني : 

 تعاون الة تقديم طلبات عطى للمحكمة صلاحي  أ  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام ن  إ

ول خرى مناسبة أي قناة أ أوة لب عن طريق القنوات الدبلوماسي  ويكون تقديم هذا الط   ،الأطراف للد 

 ،الأساسي   الن ظام إلىنضمام الا أوالقبول  أوالموافقة  أوصديق دولة طرف عند الت   دها كل  تحد  

او   الإجرائي ةا للقواعد ن تقوم بتغييرات لاحقة في تحديد القنوات وفق  دولة طرف أ لكل   يحق   أيض 

او ، 3ثباتالاوقواعد  رطة للش   دولي ةال منظ مةعن طريق ال تعاون الحالة طلبات يجوز للمحكمة إ أيض 

 .4ة مناسبةقليمي  إ منظ مة ي  أ أو الجنائي ة

ولو يمكن  ولة في اخلي  لطة الد  ن تقوم بتحديد الس  رف أالط   للد  تقوم باستقبال طلبات  ال تي ةالد 

لك التجربة اللازمة لمعالجة تم   ال تيها هي ن  بوزارة العدل حيث إ دولي ةال الجنائي ةمن المحكمة  تعاون ال

 .5لباتمثل هذه الط  

                                                           
ولية.86مصدر سابق،المادة) 1  (،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
 .36(،مرجع سابق،صفحة2003علتم،شريف،) 2
ولية./1(،الفقرة)87مصدر سابق،المادة) 3  أ(،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
ولية.ب(،من النظام الأساسي  /1(،الفقرة)87نفس المصدر،المادة) 4  للمحكمة الجنائية الد 
ولية في مجال متابعة و معاقبة منهكي قواعد حماية الاطفال اثناء 2014بوزيدي،خالد،) 5 ول و المحكمة الجنائية الد  (،آلي ة التعاون بين الد 

ولية للطفل بعد بدء نفاذ ال ولي السادس:الحماية الد  ول العربية نموذجا،المؤتمر الد  برتوكول الاختياري النزعات المسلحة:الد 
 .153،154الثالث،طرابلس،صفحة
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م لب تقد  دة للط  مستندات مؤي  ية أو  تعاون اللبات الط   ن  للمحكمة فإ الأساسي   الن ظام نص   ماك و

ول الر سمي ة الل غات إحدىب  أو،غاتهذه الل   لب أو مصحوبة بترجمة إحدىليها الط  ه إالموج   ةللد 

ا لما تختاره المحكمة ة و هذا وفق  ة و الفرنسي  نجليزي  الاالمعمول بهم في المحكمة وهما غتين الل   إحدىب

 .1نضمامالا أووافقة مال أوالقبول  أوصديق عند الت  

بقدر ما يكون  الا ،دة لهة المستندات المؤي  ي  ن تحافظ على سر  لب أه لها الط  الموج   ةالد ولو على 

ية اصلة بحمدابير المت  دابير اللازمة وبما فيها الت  خذ الت  ن تت  أ و يجوز للمحكمة،لبا لتنفيذ الط  كشفها ضروري  

 .2ةة و النفسي  سرهم وسلامتهم البدني  لين وأ  تم  هود المحعليهم و الش   ن المجني  أم الكفالة حماية ،المعلومات

 .التّسليمو  التّقديملقبض و اب الأطرافالتزام دول الفرع الثالث: 

 الأطراف الد ولو  دولي ةالالجنائي ة بين المحكمة  اتعاون  ب تتطل   ال تيالمسائل   واحدة من أكثرن  إ

اخلة دولي ةالبارتكاب الجرائم  ينالمت همبتقديم و ،3ينالمت همالقبض على  إلقاءلة أهي مس ضمن  الد 

ل له نفسه بانتهاك حقوق من تسو   ن يردع كل  نه أأمن ش دولي ةال الجنائي ةاختصاص المحكمة 

 ينالمت همهو محاكمة  دولي ةال الجنائي ةجله المحكمة لأ تنشئذي أال   و الهدف الرئيسي  ،4خرينالا

 فلات مرتكبيها من العقاب.صعدة وعدم إالالما لها من خطورة على كاف ة  دولي ةال بارتكاب الجرائم

لى لعرضهم ع ينالمت همالقبض على  إلقاءا يقوم بي  ا تنفيذتلك جهاز  تم  لا  دولي ةال الجنائي ةالمحكمة  ن  إ

و  ،يجعل المحكمة غير قادرة على ممارسة اختصاصها الأمرو هذا  ،ليهمالمحكمة في الجرائم المنسوبة إ

 تنص  فقد  الد ولي   تعاون الة همي  أللمحكمة ب الأساسي   الن ظاممن  (86) الماد ة تنص   الأمرعلى هذا  اء  بن

                                                           
ولية.2(،الفقرة)87مصدر سابق،المادة) 1  (،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
 (.3،4(،الفقرة)87نفس المصدر،المادة) 2
 .256(،مرجع سابق،صفحة2004بسيوني،محمود شريف،) 3
 .36علتم،شريف،مرجع سابق،صفحة 4
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في  ،مع المحكمة فيما تجريه أم اا  تتعاون ،الأساسي   الن ظاملأحكام هذا وفق ا  ،الأطراف الد ول تعاون على:" ت

 . 1من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها." ،إطار اختصاص المحكمة

ا ةفقد قامت  و أيض   تم  ن يجازة أإب دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام( من 89) الماد 

 تعاون ن تطلب المحكمة وأ،2قليمهاا في إموجود   المت همدولة يكون  ي  لأ الت قديمالقبض و  طلبي تقديم

ول ولو يجب على  ،ليهاتقديمه إخص و ة في القبض على الش  الد  لب ل لهذا الط  تثتم  أن  الأطراف الد 

عليها في قوانينها  المنصوصات ءجراالاعلى  ء  وبنا الأساسي   الن ظاماسع من ا للباب الت  استناد  

 .3ةالوطني  

 بل انه أنشأ ،تعاون الب لم يقم بإنشاء التزام حقيقي   دولي ةال الجنائي ةمحكمة لل الأساسي   الن ظام ن  أ الا

أنه يترك وبموجب ما دام  ،بتحقيق نتيجة مااالتز  بغاية أو ام  االتز  حوالالالا يمكن اعتباره في أحسن  ام  االتز 

 .4الأطراف الد ولبيد  تعاون الجابة طلبات إق بالمبادرة فيما يتعل   إلىلة ذات الص   الأحكام

ة تنص  و قد  خص القبض على الش   إلقاءد بمجر  أنه يجب و  الأساسي   الن ظام( من 59)الماد 

ولا لقانون تلك ظة وفق  المتحف   ةالمختص  لطات ا للس  تقديمه فور   تم  ن ي أالمعني    الماد ة تنص  د قة و الد 

ا  على: أيض 

 .خصالقبض ينطبق على ذلك الش   أمر أ ( أن   

 .عليه وفقا  للأصول المرعيةخص قد ألقي القبض الش   ( وأن  ب

 5خص قد احترمت."حقوق الش   ج ( وأن  
                                                           

ولية.86مصدر،سابق،المادة) 1  (،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
ولية.1(،القرة)89مصدر سابق،المادة) 2  (،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
 (.1(،الفقرة)89المصدر نفسه،المادة) 3
 .597العنبكي،نزار،مرجع سابق،صفحة 4
ولية. (،من النظام الأساسي  للمحكمة2(الفقرة)59مصدر سابق،المادة) 5  الجنائية الد 
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للمحكمة  الت سليمو  الت قديمبين ا ن هنالك فرق  ابق أالس   حثبالمحنا وذكرنا في و كما وض  

من  الإفلاتمن  دولي ةالنظام تقديم المجرمين وجد لتفادي منع مرتكبي الجرائم  ن  و أ،دولي ةال الجنائي ة

 الت قديمو  ،لا يسمح بمعقباتهم خر يكون قانونها الجنائي  دولة آ إلىجوء ل  لامون بو العقاب عندما يق

ولي   تعاون الا من مظاهر يعتبر مظهر   للمحكمة أحد  ينالمت همو يعتبر تقديم  ،1لمكافحة الجريمة الد 

اخلةقد تعيق عمل المحكمة لممارسة اختصاصها على مرتكبي الجرائم  ال تيقات هم المعو  أ   الد 

ولتصبح فإن  الأمرعلى هذا  بناء  و  ،ضمن اختصاصها  ;للمحكمة الأساسي   الن ظاما في ة طرف  الد 

ول تصبح  الن ظامالجرائم الواردة في  إحدىهم بارتكاب شخص مت   ي  لقبض على أاب ة ملزمة  الد 

ولتزام من لالاو هذا ،و تقديمة للمحكمة الأساسي   تم  ارتكاب ة يشمل جميع رعاياها حتى لو الد 

ولقليم الجريمة خارج إ  الأساسي   الن ظامو قد قام ،2للمحكمة الأساسي   الن ظامة المصادقة على الد 

وللزام إب جل من أ المت هم وقيف بحق  الت   أوقبض الا من المحكمة بى طلب  رف عندما تتلق  ة الط  الد 

ولا لقوانين استناد   الأمرزمة بهذا ات والخطوات اللا  ءجراالإة خذ كاف  ن تت  يمه للمحكمة بأتقد ة الد 

اة و الوطني   -59/1و بحسب المواد) الأساسي   الن ظاماسع من حكام الباب الت  ستناد لأالاب أيض 

ت صياغته لكي تكون المحاكمة عن تم  قد  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامو ،3(92/1

ولي  عليها في القانون  ةوفق القواعد و المعايير المستقر  الن ظامالجرائم الواردة في  ا لهذا و استناد  ،الد 

ولنه لا يمكن فإ الأمر خص للمحاكمة و يطلب رات لرفض تقديم الش  ي مبر  ذرع بأالت   الأطراف للد 

عليه  تنص  هو ما والقبض للمحكمة و  الت قديممتثال لطلبات الا الأطرافمن جميع دول 

                                                           
ولية الجنائية،رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون،جامعة 2004العبيدي،خالد عكاب حسون،) 1 (،مبداء التكامل في المحكمة الد 

 .118،صفحة2004بابل،
ولية الجنائية و السيادة الوطنية،مركز الدراسات السياسية و الاستراتيجي2001عادل،ماجد،) 2  .134،135ة،القاهرة،صفحة(،المحكمة الد 
 .130(،مرجع سابق،صفحة2007.باسيل يوسف،محمود ضاري،) 321
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ة عتراض على الا الأطراف للد ولعلى هذا فلا يمكن  بناء  و  ،1الأساسي   الن ظام( من 89/1)الماد 

ولنع تقديم مواطنيها للمحاكمة  فتمة ن قوانينها الوطني  للمحكمة بأ المت همتقديم  تخضع للمعاهدة  الد 

 .دولي ةال الجنائي ةصادقت عليها للانضمام للمحكمة  ال تي

ولقيام  ن  تين عن بعضهما البعض بمعنى أفيكون بين دولتين مستقل   الت سليم أم ا ة بنقل الد 

يسمح  بموجب تشريع وطني   أومعقودة بينهم  ات فاقي ة أوخرى بموجب معاهدة دولة أ إلىشخص ما 

ولوهنالك العديد من  ،2الت سليمب ة في مجال تسليم نائي  دات الث  اهل المعلت تفض  اما ز  ال تي الد 

ولي   تعاون الشكال أي شكل آخر من أ أو الأمرالمجرمين و تجعل من هذا  عقبة مرتبطة  الد 

ولف ،ةياسي  بعلاقاتها الس   في تسليم المجرمين وتزيد  الإجرائي ةف العقبات ديقة فيما بينها تخف  الص   الد 

يزال تسليم لا يومنا هذا  إلىو ،صداقة قل  الا أوديقة ص  الغير الدول هذه العقبات في وجه 

م طلبات ن تقد   في أو كما للمحكمة الحق   ،3ةة قضائي  من كونها عملي   أكثرة ة سياسي  المجرمين عملي  

افلها  الأطراف للد ول الت قديم ن أ الد ولوعلى  الأطراف للد ول الت سليمن تقوم بتقديم طلبات أ أيض 

 .4للمحكمة المت هملب و تقوم بتسليم ستجابة لهذا الط  الاتلتزم ب

ول تعاون و في مجال  لا أن أو  علينا ، الت قديمنازل عن الحصانة و الموافقة على لت  اب الأطراف الد 

ة نص   إلىنشير  ة وهي على قاعدة هام   نص  ت ال تيللمحكمة وهي  الأساسي   الن ظام( من 27)الماد 

                                                           
 .236(،مرجع سابق،صفحة2004بسيوني،محمود شريف،) 1
 .232(،نفس المرجع،صفحة2004بسيوني،محمود شريف،) 2
ولي للدراسات العليا في العلوم  3 ديسمبير 11الى  5ايطاليا(،من -الجنائية)سيراكوزااعمال الندوة العربية التي اقامها المعهد الد 

ولي في المجال الجنائي في العالم العربي،الطبعة1993  .222،صفحة1995،دار العلم للملاين،لبنان،1،التعاون القضائي الد 
ولية الدائمة،طبعة2006ابو الخير،احمد عطية،) 4  .77،دار النهضة العربية،القاهرة،صفحة2(،المحكمة الجنائية الد 
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 ن  و بهذا فإ ،فةدة من هذه الص  تم  الحصانة المس كذلكخص و ة للش  سمي  فة الر  لص  اعتداد  بالاعدم 

 .1تع بهاتم  ي ال تية سمي  فة الر  على اختلاف الص   دولي ةال الجنائي ةم المحكمة اأمهم يحاكم مت   ي  أ

لالا( الفقرة 98) الماد ة نص  ة وتفصيل بقراءه و أن الا قد يقوم  نص  هذا ال ن  ن أيتبي   الن ظامى من ذات و 

مساعدة  أوه طلب تقديم لا يجوز للمحكمة أن توج   هذه الفقرة على:" تنص  ذ ( إ27)الماد ة نص  بتعطيل 

 الد ولي  تها بموجب القانون امف على نحو يتنافى مع التز لب أن تتصر  ه إليها الط  ة الموج  الد وليقتضي من 

ما لم  ،ممتلكات تابعة لدولة ثالثة  أوة لشخص بلوماسي  الحصانة الد   أوة الد ولق بحصانات فيما يتعل  

 2نازل عن الحصانة."ة الثالثة من أجل الت  الد ولتلك  تعاون على  لا  أو تستطع المحكمة أن تحصل 

 ا كانو أة سواء بلوماسي  لحصانات الد  اعين بت  تمالم الأشخاصيفترض أن أحد  نص  و هذا ال

ن قد تشملهم هذه ين وغيرهم مم  القادة العسكري   مأة بلوماسي  فراد البعثات الد  أم أحد أرؤساء دول 

الجرائم  إحدىبارتكاب  امتهم  حدهم و يكون أ ،راضي دولة غير دولتهمموجودين على أ،فةالص  

اخلة دولي ةال ولمن  المت همقدم بطلب لتقديم لت  اتقوم المحكمة بو ،ضمن اختصاص المحكمة الد  ة الد 

 .3المحكمة إلىة على إقليمها الموجود

فة بالص   لا تعد   دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام( من 27)الماد ةن ذكره فإ تم  بما و  ذاإ

المشكلة تظهر  ن  أ الا ،دولي ةال الجنائي ةم المحكمة اأم المت هما لمحاكمة ن تكون الحصانة مانع  أ أوة الرسمي  

ه على ن  على أ نص  ت ال تيو  ،نفسه الن ظام( من 1( الفقرة)98)الماد ة نص  ذي ورد في عارض ال  في الت  

ا لتشريعات ع بحصانة دبلوماسية استناد  ت  تماتها و يجنسي   المت هميحمل  ال تيالثة ة الث  للد ول المحكمة أن تلجأ

في التنازل  دولي ةال الجنائي ةمع المحكمة  عاون ت  ال ة مانحة الحصانة مبدأالد ولذا رفضت فإ،ةالوطني   هدولت

                                                           
ولية،طبعة2006حجازي،عبد الفتاح بيومي،) 1  .144،الاسكندرية،دار الفكر الجامعي،صفحة1(،قواعد اساسية في نظام محكمة الجزاء الد 
ولية.1(،الفقرة)98مصدر سابق،المادة) 2  (،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
 .145(،المرجع السابق،صفحة2006حجازي،عبد الفتاح بيومي،) 3
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ة المتواجد الد ولن تطلب من ( لا يمكن للمحكمة أ98/1)الماد ة نص  ا له واستناد  ن  فإ،المت همعن حصانة 

 .1محاكمته تم  للمحكمة لي هن تقوم بتقديمأ المت همخص قليمها الش  على إ

لالالاع على الفقرة ط  الاو من خلال  ة نص  ى من و  المحكمة  ن  فإ ،الأساسي  ظام ( للن  98)الماد 

ول تلجأ دولي ةال الجنائي ة خص جل تقديم طلب لرفع الحصانة عن الش  ة مانحة الحصانة من أللد 

ولن تكون سفارة هذه مثل أ ،الممتلكات أو المت هم المطلوب من المحكمة ة المتواجدة في دولة ما و الد 

 .2فارةوتكون هذه المستندات داخل الس   المت همخص لش  اقة بمستندات متعل   أوراق أو بط ضن تأ

ةما بين  اهنالك تعارض   ن  ضح لنا أيت   و مما سبق ة( و 27)الماد   الن ظام( من 98/1)الماد 

ذي ينعكس بشكل و ال   ،اا تشريعي  عارض يعكس ضعف  و هذا الت   ،دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي  

لا  الأساسي   الن ظاملة في القواعد ذات الص   إلىستناد الانه و بحيث إ ،داء المحكمة على أي  بسل

 أو المت همرفع الحصانة عن  تم  ن يبعد أ الا مستندات مطلوبة ي  أ أو المت همتستطيع المحكمة جلب 

ولابعة الممتلكات الت    .3ة مانحة الحصانةللد 

 ،دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامه عند القيام بصياغة و تشريع ن  ي آخر يرى أأو هنالك ر 

ل المحكمة يكون تدخ   لا  أ ،مع بعضها البعض الد ولعارض هو مراعاة لعلاقات ن الهدف من هذا الت  أ

 .4فيما بعد الأمرلصعوبة تدارك عواقب هذا  ،دولي ةالا لقيام توتر في العلاقت سبب   دولي ةال الجنائي ة

ولرفض  ن  المشكلة يكون باعتبار أ هذه ن حل  بأ ،من الفقه او يرى جانب   ة مانحة الحصانة الد 

 الجنائي ةمع المحكمة  عاون ت  الت عدم الاحالة من ح عتبري ،ن تقوم برفع الحصانة عنههم بأللمت  

                                                           
ولي،طبعة2007سراج،عبد الفتاح محمد،) 1  .96،القاهرة،دار النهضة العربية،صفحة1(،مبداء التكامل في القضاء الجنائي الد 
 .365(،مرجع سابق،صفحة2003علتم،شريف،) 2
 .145(،مرجع سابق،صفحة2006حجازي،عبد الفتاح بيومي،) 3
 .93(،مرجع سابق،صفحة2004بسيوني،محمود شريق،) 4
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ولي   الأمن من مجلس لا  ب تدخ  يتطل   الأمرن هذا فإ ،دولي ةال خصوصا لو  ،هلة عليألعرض المس الد 

ول ات المناسبة بحق  ءجراالاخاذ بات   ،المحكمة إلىة القضي  حال أهو من  الأمن مجلس ن  أ ة الد 

 .1رفع الحصانةلالرافضة 

 :انيالمطلب الثّ 
 .دوليّةال الجنائيّةمع المحكمة  الأطرافغير  الدّول تعاون 

ول ن  إ وقيع على لت  اقامت ب ال تي الد ولهي ،دولي ةال الجنائي ةفي المحكمة  الأطرافغير  الد 

 مةكللمحو  ،2ت فاقي ةالاق على تصد   أوع لم توق   ال تي الد ولصديق عليها و لت  اولم تقم ب ت فاقي ةالا

لتقديم المساعدة بطلبات  الأساسي  ي دولة غير طرف في نظامها أن تقوم بدعوة أ دولي ةال الجنائي ة

 .3خرعلى أي أساس مناسب آ أوفاق ات   أو بترتيب خاص   عاون ت  الويكون هذا  عاون ت  ال

و  الأطراف للد ولحكام مختلفة على أ نص  لاب دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظاملقد قام 

 للد ول عاون ت  ال"بتقديم" طلبات  نه للمحكمة الحق  إذ إ ،مع المحكمة عاون ت  الفي  الأطرافغير 

وللنسبة للمساعدة ان "تدعو" بو أ ،الأطراف  عاون تن أ إلىو عبارة تدعو تشير  ،الأطرافغير  للد 

ولالمحكمة مع   .4يكون ذا طابع طوعي    الأطرافير غ الد 

  

                                                           
 .97الفتاح،مرجع سابق،صفحة سراج،عبد 1
 .275(،مرجع سابق،صفحة2004بسيوني،محمود شريف،) 2
ولية.7(،الفقرة)87مصدر سابق،المادة) 3  (،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
وليةة،مجلة  العلوم الانسانية،عدد2016مقران،ريما،) 4  .227،صفحة45(،التعاون مع المحكمة الجنائية الد 
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 دوليّةلا الجنائيّةمع المحكمة  الأطرافغير  الدّول تعاون ل ساس القانونيّ الًالفرع الأول: 

ول ن  إ لالاالفئة  ،فئتين إلى دولي ةال الجنائي ةمع المحكمة  عاون ت  التنقسم في  الأطرافغير  الد  ى و 

ولانية هي و الفئة الث   ،عاون ت  مع المحكمة لل فاق خاص  برام ات  قامت بإ ال تي الد ولوهي  لم  ال تي الد 

 .1فاق مع المحكمةي ات  تقم بإبرام أ

و  ،دولي ةال الجنائي ةمع المحكمة  عاون ت  الفاق المبرم با للات  ى تكون ملزمة استناد  لو الاالفئة  ن  إ

ول تعاون ل ساس القانوني  الافاق يعتبر ت  الاهذا  على تقديم  نص  فاق يت  الاذا كان فإ ،و المحكمة الد 

ولمن  عاون ت  الالمساعدة و  على أي  نص   أوالمحكمة  إلى الت سليمو  الت قديمالقبض و  إلقاءة بالد 

ولشكال المساعدة فعلى شكل آخر من أ مة من المقد  لبات تثل للط  تمن فاق أة المبرمة للات  الد 

ولانية وهي الفئة الث   أم ا ،المحكمة جه الفقه لهذه فقد ات   ،فاق مع المحكمةي ات  برام ألم تقم بإ ال تي الد 

خر يقوم على نفي الاو القسم  ،مع المحكمة عاون ت  الملزمة ب الد ولن قسم يرى أ ،ينقسم إلىالحالة 

 .2مع المحكمة تعاون الي التزام بأ

ولبين  عاون ت  اللزامية أييد إعلى ترأي الذي يقوم الف  نأ إلى ديستن ،والمحكمة الأطرافغير  الد 

ول لبات طبتنفيذ  ملزمة دولي ةال الجنائي ةي اتفاق مع المحكمة برام أإلم تقم ب ال تيو  الأطرافغير  الد 

 :ا على ما يليليها من المحكمة استناد  ة إالموجه عاون ت  ال

تحتوي  حالةحالة إحدة بالمت   الأممعلى الفصل السابع من ميثاق  بناء   الأمنأنه إذا قام مجلس 

و ،دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامعليها في  المنصوصمن الجرائم  أكثر أوعلى جريمة 

ولي   الأمنلم و د الس  ن تكون الحالة تهد  أ ولفعليه تكون جميع  ،ينالد  حدة المت   الأممعضاء في الا الد 

                                                           
ولية،عدد2016عبد الحكيم،)زامونة، 1 ولة غير الطرف في نظام روما مع المحكمة الجنائية الد   .147،صفحة18(،تعاون الد 
 نفس المرجع. 2
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و في  ،م لم تكنأ الأساسي  ا بنظامها كانت طرف  أسواء  دولي ةال الجنائي ةمع المحكمة  تعاون الملزمة ب

 الد ولجميع  تعاون مة مصدر التزام لكلة للمحألة المساحإب الأمنهذه الحالة يكون قرار مجلس 

 . 1حدةالمت   الأممعضاء بالا

 تعاون اللا تكون ملزمة ب الأطرافغير  الد ولن يستند عليها هذا الرأي أ ال تيانية الحالة الث   أم ا

ات الواردة باتفاقي   الأحكامحسب  عاون ت  البل هي ملزمة ب ،الأمنمن مجلس  الإحالةت تم  ن فقط إ

ا ا صارخ  ل انتهاك  ث  تمبها المحكمة  تختص   ال تين طبيعة الجرائم و هذا لأ ،1949جنيف لعام

ولي  حكام القانون لإ و قد قامت  ،الإضافي ةلاتها و توكو و بر  ربعالاات جنيف ي و اتفاقي  الإنسان الد 

ولي  طرافها باحترام القانون ألزام ات جنيف بإفاقي  ات   ةعليه في  نص  ال تم  و هذا ما  ،ي  الإنسان الد   الماد 

لالا ولي  ن تحترم وتضمن احترام القانون أ الد ول:" يجب على على نص  ت ال تيى المشتركة و و   الد 

الجرائم خطورة بما فيها جرائم الحرب  شد   بها المحكمة تعتبر من أتختص   ال تيوالجرائم  ،2."ي  الإنسان

ةهي كما جاء في  ال تيو  كات انتهالاها "أن دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي  ظام ن  ال( من 8)الماد 

او  3الخطيرة لاتفاقيات جنيف." ة نص  ستناد لالاو ب أيض  ( من البرتوكول 1) ( الفقرة88) الماد 

لالا ضافي  الا منها  امية المتعاقدة كل  الس   الأطرافم على:" تقد   نص  تات جنيف فاقي  الملحق بات   و 

كات الجسيمة انتهالاخذ بشأن تت   ال تي الجنائي ةت ءاجراالاق بنة فيما يتعل  و اكبر قسط من المعخر أللآ

 4هذا الملحق." أوتفاقيات الاحكام لأ

ولمع  دولي ةال الجنائي ةالمحكمة  تعاون ي التزام بيقوم بإنكار وجود أجاه و هنالك ات   غير  الد 

دات لعام اهفيينا لقانون المع ات فاقي ةالواردة ب الأحكامتجاه على الاحيث يستند هذا  ،الأطراف
                                                           

 .228مقران،ريما،مرجع سابق،صفحة 1
 .1949( المشتركة،من اتفاقيات جنيف الربعة لعام 1المادة) 2
 .228مقران،ريما،مرجع سابق،صفحة 3
 (،من البرتوكول الاضافي الول الملحق باتفاقيات جنيف.1(،الفقرة)88المادة) 4
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تكون  فبهذا  ،الأطرافة دعد  مت دولي ة ات فاقي ةت بموجب أنشأ دولي ةال الجنائي ةن المحكمة إذ إ ،1969

ة تنص  فيينا لقانون المعاهدات وحيث  ات فاقي ةحكام ت فاقي ة خاضعة لأالاهذه  (منها على 26) الماد 

ة أالمنش ت فاقي ةالات الواردة في اامتز لالان بهذا فإو  ،1طرافها....."أن:"كل معاهدة نافذة ملزمة لأ

ثار المعاهدة حيث أن أ ،فقط دون غيرها الأطراف الد ولتكون سارية بوجه  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة 

 مستقر   و هذا المبدأ 2ثر النسبي للمعاهدةالا ا لمبدأفيها استناد   الأطراف الد ولى لا يتعد   دولي ةال

ولي  حكام ومصادر القانون بموجب أ  ثر المعاهدات.كأساس لأ الد 

 من قبل دولة غير طرف الإحالةالفرع الثاني: 

 إلىن تحيل للمحكمة فهي تستطيع و بناء  على رغبتها بأ الإحالةب الأطرافغير  الد ولقيام  أم ا

ضمن اختصاص المحكمة  الد اخلة دولي ةالمن الجرائم  أكثر أو فيها جريمة  ارتكاب تم  ي حالة المحكمة أ

إذا كان قبول دولة غير  على:" تنص   ال تيللمحكمة  الأساسي   الن ظام( من 12/3) الماد ة نص  على  بناء  ف

ل ة بموجب إعلان يودع لدى مسج  الد ولجاز لتلك  ، 2لازما  بموجب الفقرة  الأساسي   الن ظامطرف في هذا 

ة القابلة الد ول تعاون وت ،أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث  ،المحكمة 

فيجب أن تكون الجريمة قد  نص  على هذا ال بناء  ف 3."9للباب  استثناء وفق ا أومع المحكمة دون أي تأخير 

اة غير الطرف القابلة للمحكمة بممارسة اختصاصها عليها و الد ولقليم وقعت في إ ن تكون هذه أ أيض 

ن يكون أ أو ،الجرائم على متن أحدها إحدىارتكاب  تم  ائرة لو الط   أوفينة ة هي دولة تسجيل الس  الد ول

 . 4حالة الحالة للمحكمةقامت بإ ال تية الد ولحد رعايا أ المت هم

                                                           
 .1969(،من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام26مصدر سابق،المادة) 1
 .33،عمان،الاردن،دار وائل للنشر،صفحة1(،قانون المعاهدات،طبعة1988الجندي،غسان،) 2
ولية.(،من النظام 3(،القرة)12مصدر سابق،المادة) 3  الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
ولية.12مصدر سابق،المادة) 4  (،الفقرة)أ،ب(،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
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غير  الد ولن تقوم بأ دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظاميكمن من وراء سماح  و لهدف 

ي حالة تخضع ا و قبول أهو عولمة المحكمة و جعل بابها مفتوح   ،جوء للمحكمةللاب الأطراف

 الد وللها  أا تلجا دولي  قضائي   المحكمة ذات ثقل عالمي و ملجأح بلاختصاص المحكمة بحيث تص

ول ن تضطر  دون أ ،عند حاجتها ولي   الأمنمجلس  إلىأ ن تلجأ الد  لذي يخضع بمعظم و ا الد 

 1ة و عدم الحياد.ة السياسي  المزاجي   إلىقراراته 

 :المطلب الثالث
 دوليّةال الجنائيّةمع المحكمة  دوليّةالمات المنظّ  تعاون 

ة تنص  فقد  دولي ةال الجنائي ةحدة مع المحكمة المت   الأمم منظ مة تعاون فيما يتعلق ب ( من 2) الماد 

ده جمعية تمالمتحدة بموجب اتفاق تع الأممتنظم العلاقة بين المحكمة و  على:" الأساسي   الن ظام

ول او ،2ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها." الأساسي   الن ظامفي هذا  الأطراف الد  و في  أيض 

حدة والمحكمة المت   الأمم منظ مةن العلاقة بين  بشأضي  و افاق التفت  الاتوقيع  تم  ( 2004عام )

المختلفة لتسهيل عمل  الأحكامفاق ت  الاو تضمن هذا  ،العلاقة بينهما ملتنظي دولي ةال الجنائي ة

 هدافها.المحكمة من أجل تحقيق أ 

ة تنص  فقد  دولي ةال الجنائي ةحدة والمحكمة المت   الأممبين  عاون ت  الن التزام و بشأ ( من 3) الماد 

 المتحدة والمحكمة، رغبة منهما في تيسير الوفـاء الفعلـي   الأممفق تت   ضي على:"و افاق التفت  الا

ر بشـأن و ا، وعلـى التشـالأمرعلى نحو وثيق فيما بينهما، حيثمـا اقتضـى  تعاون ال بمسـؤوليتهما، علـى

مــن الميثــاق  ــا لأحكــام كــل  فــاق وطبق  ت  الاا بأحكــام هــذا ـد  ـام المتبـادل، تقي ـ تمهالا المسـائل ذات

                                                           
 .226(،مرجع سابق،صفحة2004بسيوني،محمود شريف،) 1
ولية.2مصدر سابق،المادة) 2  (،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
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او  ،1."الأساسي   الن ظامو  ة تنص   أيض  للمحكمة  الأساسي   الن ظامج( من /3( الفقرة )54) الماد 

 أي ترتيب حكومي   أو دولي ةة حكومي   منظ مة أوة دولة أي   تعاون س تم  أن يل على:" دولي ةال الجنائي ة

ةعليه في  نص  ال تم  و ما  ،2ولاية كل منها." أولاختصاص و/  وفق ادولي   ( من 1( الفقرة )18) الماد 

المتحـدة، مـع مراعـاة مســـؤوليتها واختصاصاتهــا بموجــب ميثــاق  الأممهد ضي:" تتع ـ و افاق التفت  الا

 العـام مـا قـد يلـزم المد عيالعام، وبأن تعقد مع  المد عيمع  تعاون الالمتحدة، ورهنا بقواعدها، ب الأمم

 المد عي يمــارسما عندمــا ، لا ســي  تعاون القتضـاء، لتسـهيل هــذا الافاقـات حسـب ات   أومـن ترتيبـات، 

ة، بموجـب العـام    أوحقيقات الت   قــة بــإجراء، واجباتـــه وســلطاته المتعل  الأساسي   الن ظاممـن  ٥٤ الماد 

ةا لتلك حدة، وفق  المت   الأمممع  عاون ت  عندما يسعى لل  3."الماد 

لجرائم اقة بعلى معلومات متعل   بناء  مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه  العام   المد عيو عند قيام 

س أي م  لت من أجل التحقيق أن يعي العام  تكون من ضمن اختصاص المحكمة يجوز للمد   ال تي

 المد عيفاق مع ت  الان تقوم بحدة أمم المت  كما يجوز للأ ،4حدةالمت   الأممجهزة افية من أضمعلومات إ

من مستندات و معلومات بشرط م ما يلزم حدة بتقديالمت   الأممأن تقوم  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  العام  

الكشف  تم  ن يدون أ ،ة جديدةدل  هو جمع أولغرض واحد فقط و  ،ة هذه المعلوماتي  المحافظة على سر  

أي طرف ثالث دون أخذ الموافقة من  أوجهزة المحكمة  جهاز آخر من أي  عن هذه المعلومات لأ

قوم بعقد ما يلزم من ترتيبات من ن تة أحدة ومكاتبها المعني  المت   ممو كما يجوز للأ ،5حدةالمت   الأمم

على وجه الخصوص و  ،حقيقجراء الت  قة بإاته المتعل  بممارسة صلاحي   العام   المد عيجل تسهيل قيام أ

                                                           
ولية،(،من مشروع الات3المادة) 1  .2004ايلول، 7فاق التفاوضي بين الامم المتحدة و المحكمة الجنائية الد 
ولية./3(،الفقرة)54مصدر سابق،المادة) 2  ج(،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
ولية.1(،الفقرة)18مصدر سابق،المادة) 3  (،من الاتفاق التفاوضي بين المم المتحدة و المحكمة الجنائية الد 
 (.15لمصدر السابق نفسه،المادة)ا 4
ولية.3(،الفقرة)18المصدر سابق،المادة) 5  (،من الاتفاق التفاوضي بين الامم المتحدة و المحكمة الجنائية الد 
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 الأممأمن عملي ات و أنشطة و لضمان  ،الأشخاصحماية  أوة المعلومات ي  المحافظة على سر  

 .1سلامة نفيذها بكل  ت تم  ن يأحدة و المت  

ول تعاون لرقابة على احدة بالمت   الأممور هنالك د و يقوم هذا  ،دولي ةال الجنائي ةمع المحكمة  الد 

ة نص  ستناد لالاور بالد   أجازت للمحكمة  ال تيللمحكمة و  الأساسي   الن ظام( من 7( الفقرة )87)الماد 

مع المحكمة و  عاون ت  العن  الأطرافدول  إحدىفي حال امتناع  الأمنإلى مجلس جوء للا

ة ( من5الفقرة)و  ،2الأمنة محالة من مجلس ن كانت القضي  ا إخصوص   على  تنص   نفسها ال تي الماد 

ول تعاون عدم  مع المحكمة و لم تفي  فاق خاص  برام ات  ال تي قامت بإو  الن ظامفي  الأطرافغير  الد 

لمجلس  و ،3بهذه الواقعة هخطار و إ الأمنجوء لمجلس محكمة الل  للف هامتنعت عن تنفيذ أوبالتزامها 

 حدة.المت   الأمما لميثاق وفق   الد ولدابير المناسبة مع هذه خاذ الت  في هذه الحالة ات   الأمن

 نتربول(الً )  دوليّةالرطة الشّ  منظّمةمع  دوليّةال الجنائيّةالمحكمة  تعاون الفرع الأول: 

ذين يرتكبون لا فرادالاهو ملاحقة و محاسبة  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي  الهدف  ن  إ

 ال تيو  دولي ةال الجنائي ةرطة الش   منظ مةالمحكمة مع  تعاون من  ولهذا فلا بد   ،دولي ةالخطر الجرائم أ

 .4للقبض عليهم و تقديمهم للمحاكمة فرادالابملاحقة  تختص  

 ،ينأمر في  دولي ةال الجنائي ةالشرطة  منظ مةو  دولي ةال الجنائي ةالقائم بين المحكمة  عاون ت  اليكون 

لالا الأمر  طلب استلام هي حلقة الوصل في دولي ةال الجنائي ةرطة الش   منظ مةن تكون و هو أ و 

ول إلىلب بتسليم هذا الط   منظ مةم من المحكمة و تقوم الالمقد   الت قديمالقبض و  المت هم ة المتواجد الد 

                                                           
 (.8(،الفقرة)18المصدر نفسه،المادة) 1
ولية.7(،الفقرة)87مصدر سابق،المادة) 2  (،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
 (.5(،الفقرة)87نفسه،المادة)المصدر  3
ولية،عمان،الاردن،مركز عمان لحقوق الانسان.2006الطراونة،محمد،) 4  (،المحكمة الجنائية الد 
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ة نص  و هذا ما جاء في  ،أجل تقديمه على إقليمها من  تجيز ال تيب( و /1( الفقرة)87)الماد 

هذه في  منظ مةو تقوم ال ،1دولي ةال الجنائي ةرطة الش   منظ مة إلىلبات حالة الط  مة أن تقوم بإللمحك

ولة في ي  رطة المحل  الش   إلىلب الحالة بتسليم الط    إلقاء تهاخرى تكون مهم   جهة أي  أ أوة ة المعني  الد 

ولشرطة  إلىة القبض بل تعهد المهم   إلقاءب منظ مةو لا تقوم ال ينالمت همالقبض على  ودور  ،ةالد 

ن دون أ الت قديمفي تسليم طلب القبض و  امساعد   اهنا يكون دور   دولي ةال الجنائي ةرطة الش   منظ مة

 .2للمحكمة المت همالقبض و تقديم  بإلقاء منظ مةتقوم ال

دولي ة ال الجنائي ةالشرطة  منظ مةمن  دولي ةال الجنائي ةالثاني فيكون بطلب المحكمة  الأمر أم ا

اط ضب   إلىالقبض  إلقاءة د مهم  هعو تقديمة للمحكمة فبهذه الحالة ت المت همالقبض على  بإلقاء

 تم  وي المت هم ةكد من هوي  أصون بفحص طلب القبض و التباط المتخص  لض  انا يقوم هو  ،نتربولالا

 .3قليميةالاهم على جميع مكاتبها نشرات قبض للمت   إصدار

  

                                                           
ولية./1(،الفقرة)87مصدر سابق،المادة) 1  ب(،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
ولي،طبعة(،تسليم المجرمين في ظل قواعد القانون 1999سمعان،عبد الرحمن،) 2  .584،القاهرة،دار النهضة العربية،صفحة1الد 
 .585سمعان،عبد الرحمن،مرجع سابق،صفحة 3
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 :ابعالفصل الرّ 
 دوليّةال الجنائيّةتصدرها المحكمة  الّتيوالعقوبات  الأحكام

ولبين  جاء بشكل وسطي   دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام ن  إ لوجود  المؤيدة الد 

و على تعل دولي ةا من وجود سلطة خوف   الأمرال ودول معارضة لهذا وفع   مستقل   دولي   قضاء جنائي  

ولسيادة  ة الحر ي   ولللد  بحيث تكون  ،دولي ةت بموجب معاهدة أنشدولي ة أال الجنائي ةو المحكمة  ،الد 

لة أة مساسي  حسعتبار الاب أ خذفقد  الأمرو بهذا  ،لها لا تنضم   أولمعاهدة اا بن تكون طرف  المطلقة بأ

ولتعطي المجال لجميع  ال تي الوطني   ختصاص الجنائي  الا  لأساسي  ا الن ظامعدم قبول  أوبقبول  الد 

او  ،و ممارسة اختصاصها دولي ةال الجنائي ةللمحكمة   جنائي ةالللمحكمة  الأساسي   الن ظامقام  أيض 

 إحدىاب بارتك ذي يقومال  خص الش   ن  تعني أ ال تية و الفردي   الجنائي ةة المسؤولي   أبترسيخ مبد دولي ةال

اخلةالجرائم  ة دي  عنها بصفتة الفر  يكون مسؤولا   دولي ةال الجنائي ةضمن اختصاص المحكمة  الد 

نة لحصااب ابق لم يعتد  ضحنا في الفصل الس  أو للمحكمة وكما  الأساسي   الن ظامو  ،عرضة للعقابو 

رضة ع ولي ةد  الالجرائم  إحدىتع بهذه الحصانة وقام بارتكاب تم  بحيث يكون من ي ،بلوماسيةالد  

او  ،للعقاب  ات تخفيض العقوبات.ءجراإسبل تنفيذ العقوبات و  الن ظامح وض   أيض 

 :تيينالا المبحثينل إلى و عليه قمنا بتقسيم هذا الفص

 .دوليّةال الجنائيّةتصدرها المحكمة  الّتيالعقوبات  :وّلالً المبحث 

 .دوليّةال الجنائيّةة للمحكمة اني: تطبيقات قضائيّ المبحث الثّ 
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 :وّلالأ المبحث 
 دوليّةال الجنائيّةتصدرها المحكمة  الّتيالعقوبات 

نهي  أو أمرع لمخالفة يقوم بترتيبها المشر   قانوني ةية هي تدابير ات في القوانين الوطن  ءالجزا ن  إ

و  ،الذي قام الجاني بانتهاكه القانوني   الن ظامورة لحماية ضر  و يعتبر ،الجنائي ةعليه القواعد  نص  ت

ولي  لوضوح و التحديد على خلاف الجزاء في القانون ايز الجزاء الوطني بتم  ي تع تم  و الذي لا ي الد 

 . 1حكامهأ ةا لحداثحديد نظر  بهذا الوضوح و الت  

فيقول  ،ةتع بطبيعة عقابي  تم  ت ولي ةد  الالجزاءات  ن  بأ الد ولي  عن الجزاء  الد ولي  للفقه  و المفهوم الحالي  

 الد ولي  و قامت لجنة القانون  ،"دولي ةالترادف فكرة العقوبة  الد ولي  ن فكرة الجزاء ستاذ جان كومباكو "  أالا

في دورتها  دولي ةال الجنائي ةالمحكمة  لإنشاء الأساسي   الن ظامييد هذا المفهوم بتقريرها حول مشروع أبت

 .2( من المشروع53( و )52تين )ييد في الماد  أو كان هذا الت   ،نيربعالأامسة و الخ

 ب لانتهاكثر المترت  الأهي و  ولي ةد  ال الجنائي ةات ءجزاللة موذجي  تعتبر الصورة الن   العقوبةو 

 تي: الاحو ة على الن  رئيسي   مطالب ثلاث إلى ثولهذا فقد قمنا بتقسيم هذا المبح ،حكامهأ

 .التّطبيق: القانون الواجب وّلالً المطلب 

 .وليّةدال يّةالجنائللمحكمة  الأساسيّ  النّظامرة في اني: تنفيذ العقوبات المقرّ المطلب الثّ 

 من العقاب. الإفلاتالث: ضمانات عدم المطلب الثّ 

  

                                                           
ولية،مصر،دارالنهضة العربية،صفحة1999عبيد،حسنين ابراهيم صالح،) 1  .135(،الجريمة الد 
ولية بين النظرية و التطبيق،مصر،مؤسسة الثقافة الجام2001ابو عيطة،السيد،) 2  .92عية،صفحة(،الجزائات الد 
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 :وّلالأ المطلب 
 التّطبيقالقانون الواجب 

ةفي  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام نص   ممكنة ادر ( منه على أربعة مص21) الماد 

بعض لة لبعضها الن تقوم بتطبيقها و تكون هذه المصادر مكم  يجب على المحكمة أ ال تيو للقانون 

ولي   الت طبيق و مبادئ القانون والمعاهدات واجبة  ،نفسه الأساسي   الن ظاموهي  يها ده بما فو قواع الد 

ولي  رة في القانون المبادئ المقر   ةا تنص  و  ،ةدل  الأات و ءجراالإقواعد  ،حةللمنازعات المسل   الد   لماد 

ا ةد و تحد   ،ةوابق القضائي  الس   اغموض   أكثرو بشكل  أيض    ل الهرمي  سلسالت   الن ظام( من 21) الماد 

مع  ،الأساسي   الن ظاميعلوها  قانوني   يها فهي تجمع بين تسلسل هرمي  شار إلمصادر القانون الم  

 .الإنسانبارز تسيطر عليه حقوق  هرمي   لتسلس

 في الت طبيقلتحديد القانون الواجب  قانوني ةهذه المصادر ال و في هذا المطلب سوف نعرض

 .دولي ةال الجنائي ةالمحكمة 

و  الن ظامة لوي  أو ي تساؤلات عن لم يثر أ دولي ةال الجنائي ةالمحكمة  لإنشاءوضات اناء قيام المفأث

لالان تكون أكيد على هذا التسلسل الهرمي بألتاو قامت المحكمة ب ،قواعده للنظام  الت طبيقوية بو 

ة( )أ( من 1و عند مواجهة اي ثغرة في الفقرة ) الأساسي    الجنائي ةيجب على المحكمة  ،(21) الماد 

ن تبقى متوافقة فيينا و أ ات فاقي ةسد هذه الثغرة من خلال تطبيق قواعد تفسير المعاهدات من  دولي ةال

ة( من نفس 3الفقرة ) تنص  كما  الإنسانمع معايير حقوق  غير  الأمرهذا  ن  أضح باذا ات   أم ا ،الماد 

ة د  ا( )ج( من الم1( )ب( و )1المصادر المدرجة في الفقرتين ) إلى  يمكن للمحكمة أن تلجأكاف  

ولي  ومبادئ القانون  الت طبيقمعاهدات الواجبة ال( وهما 21) بما في ذلك "المبادئ  ،وقواعده الد 

ولي  رة في القانون المقر   تستخلصها  ال تية للقانون العام   فالمبادئ" و ،للمنازعات المسلحة" الد 
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 التسلسل الهرمي   ن  أ لا  إ و ورغم ذلك ،في العالم..." قانوني ةظم الة للن  المحكمة من القوانين الوطني  

ن المحكمة ك  تمن قواعد تفسير المعاهدات بحيث إ ،صرامة مما يبدو عليه قل  فهو أ نصوص عليهالم

ولي  القانون  إلىشارة الإمن  و بهذا  ،الن ظامحكام ة عند قيامها بتفسير أمبادئ العام  و ال العرفي   الد 

 الن ظام( من 21) الماد ةوص عليها في نصستساعد جميع المصادر الم العملي   الت طبيقثناء أو 

   1.الأساسي   الن ظام تفسيرالمحكمة في 

 وضع عناصر الجرائموجوب هو  ،(21ة )وضات للماد  اثناء المفأ اثار خلاف  الجانب الذي أ أم ا

محاربة الب يكي  الأمر و قد قام الوفد  ،دات القضاةاتطويرها من خلال اجته أوبشكل ثابت للمحكمة 

وهو "لا  الجنائي ةية رع  الش   أها ستخدم مبدن  تدوينها على أضع عناصر الجرائم و جل و ة من أوبقو  

لة قتراح مفض  الاامت بمعارضة هذا خرى قالأالعديد من الوفود  ن  أ لا  إ ،"نص  ب لا  إجريمة ولا عقوبة 

اد تماع إلىل التوص   تم   الأمرو في نهاية  ،على لتطوير عناصر الجرائمتمنح القضاء سلطة أ ن أ

 .2ملزمة للمحكمة ق  لاحِ م  ن تكون أ من لمساعدة المحكمة بدلا  عناصر الجرائم 

( 9) الماد ة ن  بحيث إ ،لعناصر الجرائم الأساسي   الن ظامشارة عدم تناسق إ إلىى د  وافق أهذا الت   ن  أ لا  إ

( 6مساعدة للمحكمة في تفسير و تطبيق المواد ) إلا  ناصر ما هو عن هدف الد متحد   ساسي  ظام الأالن  من 

أنه يجب على المحكمة أن تقوم بتطبيق العناصر و  إلىتشير  الن ظام( من 21) الماد ةو  ،(8( و)7)و 

ن تطبق العناصر بمعنى آخر إن على المحكمة أ ،اتها مع  ءمن خلال قرا الأحكاموفيق بين هذه الت   تم  ن يأ

تكون ملزمة  لا  أ العناصر يجب ن  ة الوفود بأوهذا التفسير يتوافق مع غالبي   ،بغرض مساعدة المحكمة

 .3ساسي  الأ الن ظامستخدامها لمساعدة المحكمة بتفسير اللمحكمة بل يجب 

                                                           
1 Deguzman،Margret M،(2016)،Article 21،Applicable Law،Legal studies research paper series،Temple 

university Beasly school of law،2016-27،page11. 
2 Deguzman،Margret M، past reference،page12. 
3 Same reference، page12.                                          
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ا نص  تخرى أ الأساسي  نفسه هنالك مواد   الن ظامو في   الأساسي   الن ظامبيق طلوية تأو  ىعل أيض 

ة تنص  قبل غيره من المصادر فقد  الجرائم والتعديلات تكون أركان  ( على:"3( الفقرة )9) الماد 

ة نص  تكما  ،1."الأساسي   الن ظامسقة مع هذا المدخلة عليها مت   في  ه:"ن  ( على أ5( الفقرة )51) الماد 

 ،2."الأساسي   الن ظامب ثبات يعتد  الإوقواعد  الإجرائي ةوالقواعد  الأساسي   الن ظامحالة حدوث تنازع بين 

القواعد و في  ن  على أ نص  ت ال تيكبر في ملاحظة تفسير القواعد توضيح هذه العلاقة بشكل أ تم  و ي

 ظام.ت تكون تابعة للن  الاجميع الح

قد  دولي ةال الجنائي ةالمحكمة  ن  أ إلا   ،الن ظامدنى من أ ةمرتب لعناصر تحتل  االقواعد و  ن  أو مع 

 الجنائي ةن المحكمة حيث إ ،لعناصراظام مقارنة بة للن  تبعي   أكثرن القواعد أ ،ما حد   إلىاعتبرت و 

او  ،ن عناصر الجرائم يمكن تطبيقها بطريقة تقيد تعريفات الجرائماعتبرت أ دولي ةال اعتبرت  أيض 

 بناء  و  ،الن ظاملا يمكن تفسير القواعد بطريقة تضيق نطاق مادة من  هنهيدية للمحكمة بأتم  الدائرة ال

قواعد  إحدىن صياغة  بأالعام   المد عية هيدية برفض حجي  تم  الدائرة ال تعلى هذا فقد قام

 .3حداث من المشاركة خلال مرحلة التحقيقالأ ات تستبعد ضحايءاجراالإ

او  ة( )أ( من 1الفقرة ) تضم   أيض  و  الن ظامها بموجب إنشاؤ  تم  ( مصادر غير مدرجة 21) الماد 

ن حيث إ ،لوكنات الس  على سبيل المثال لوائح المحكمة ومدو   ،ةدل  الأو إلإجراءات القواعد الخاصة ب

وص عليها في القواعد هي نصللمحامي الم نة السلوك المهني  مدو   ن  الاستئناف قد لاحظت أدائرة 

 الن ظام( )أ( من 1( الفقرة)21ا للمادة )في المحكمة  استناد   الت طبيقجزء من القانون الواجب 

ب على القضاة خر سيترت  الآالبعض  أم اتحديد موقعها في تسلسل المصادر  تم  و بعضها  ،الأساسي  

                                                           
 .17/7/1998،تاريخ 38544،مجموعة معاهدات الامم المتحدة رقم 1998(،من النظام روما الأساسي  لعام 3(،الفقرة)9المادة) 1
 (.5(،الفقرة)51نفس المصدر،المادة) 2

3 0 Saland، in: Lee (ed.)،(1999)، The International Criminal Court: The Making Of The Rome Statute: 

Issues، Negotiations، Results،page215. 
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وص عليها في نصات المءجراالإقانون  حيانا أن  تعتقد المحكمة أ و انزاع   أما ينشدتحديد مرتبها عن

 .1 الواجب تطبيقهاجراءات الكامل للإ لقانون اثل تم  التي  والقواعد الن ظام

تدور حول ما إذا كان يجب  نص  ن هذا الضات بشأو اكانت المف ،الت طبيقالمعاهدات واجبة  أم ا

بين  كنذاآاش قودار الن   ،بالمعاهدات القابلة للتطبيق نص  تقيد ال أولة ضافة المعاهدات ذات الص  إ

 أوطبيق عذيب قابلة للت  مناهضة الت   ات فاقي ةفيينا لقانون المعاهدات و  ات فاقي ةكانت  اذضين فيما إو االمف

ت عليه بأ بما الأمرو انتهى  ،نها معاهدات ذات صلةأ طبيق كما ن تكون المعاهدات القابلة للت  نص 

ا الكثير تحديد   ص  ن  هذا ال ىو قد لاق دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامن في الآن هو مدو  

ن ين لهذا العبارة رأوا بأالمؤيد ن  أ لا  إنتقادات بخصوص العبارة المستخدمة "القابلة للتطبيق" الامن 

ة( من 3بـأن الفقرة ) 2للصيغة نيالمعارضمن  الذي يقوم على تخفيف هذا الخوف قد  ذاتها الماد 

ةبهذه  يكون تطبيق وتفسير القانون عملا   يجب أن على:" تنص    الإنسانقين مع حقوق س  نم الماد 

 .3".أسباب مثل نوع الجنس.. إلىيستند  ضار  ييز تم  وأن يكونا خاليين من أي  المعترف بها دولي ا

 قي ةت فاالا نح المحكمة صلاحية اعتبارتمقد  نص  قة لهذا الالضي   ءةالقرا ن  و يرى الباحث أ

ولي  العهد  أو الإنسانة لحقوق روبي  و الأ ل ل المثاة على سبية والسياسي  لحقوق المدني  االخاص ب الد 

 ذات صلة. اهداتانها معنها غير قابلة للتطبيق بل أ

 12خة في المؤر   الأربعفاقيات جنييف طبيق تشمل على سبيل المثال ات  و المعاهدات القابلة للت  

لك فقد قضت ذ إلىضافة إ ،تضمينها عند تعريف جرائم الحرب تم   ال تيو  1949اغسطس 

 الأساسي  فيينا لقانون المعاهدات تنطبق على تفسيرها للنظام  ات فاقي ةن بأ دولي ةال الجنائي ةالمحكمة 

                                                           
1 Same reference،page215  
2 0 Saland، in: Lee (ed.)،(1999)،past reference،page217. 

ولية.(،من النظام الأساسي  للمحكمة 3(،الفقرة)21مصدر سابق،المادة) 3  الجنائية الد 
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او  ،للمحكمة تكون المحكمة طرفا فيها مثل  ال تيتعتبر من المعاهدات القابلة للتطبيق تلك  أيض 

 .1لنداتحكم علاقة المحكمة مع دولة هو  ال تيالمعاهدة 

 ،ضون و اقل خطورة مما اعتقد المفللتطبيق" أن اختيار عبارة "قابلة قد يكو  ،العملي الت طبيقفي  أم ا

ثناء بحثها عن المبادئ و القواعد جميع المعاهدات أ إلىشارة الإفي  الحر ي ة دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  ن  لأ

ةليها في المشار إ دولي ةال قانوني ةال  ال تين تطبيق المعاهدات أه لا يمكن  و مع أ ،( )ب(1( الفقرة )21) الماد 

 2خرى.الأتقديمها كدليل لدعم المصادر  تم  ن يأنه يمكن أ لا  إصلة  تتعتبر ذا

ولي  مبادئ القانون  أم ا ةعليها في  نص  ال ن  إ ،و قواعده الد  ( )ب( كمصدر 1( الفقرة )21) الماد 

( 1ص عليها في الفقرة )و نصة المدة من القوانين الوطني  تم  ة المسيز عن المبادئ العام  تم  قانوني م

ة )ج( من  د يحد   دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام ن  إذ إ ،حداث إرباكذاتها قام بإ الماد 

ة لمختلف دول دة من القوانين الوطني  تم  ( )ج( فهي مس1ة في الفقرة )المبادئ العام   وبوضوح مصدر

ولي  للمحكمة لم يقم بتحديد مصادر مبادئ القانون  الأساسي   الن ظام ن  أ لا  إ ،العالم وقواعده كما  الد 

ة اختلاف هذه المبادئ عن حول كيفي   لؤ ظهور تسا إلىي ا يؤد  مم   ،ةفعل مع المبادئ العام  

ة( )ب( من 1ن الفقرة )و هنالك اتفاق واسع  بين الفقهاء بأ ،ةالمبادئ العام   ن تتضم   ،(21) الماد 

ولي  القانون  ولي  من القانون  ياغة بدلا  استخدام هذه الص   تم   نص  نه عند صياغة الأو  العرفي   الد   الد 

ولي  ن يكون استخدام مصطلح القانون ا من أخوف   العرفي   غير دقيق بما فيه الكفاية في  العرفي   الد 

ولي  سياق القانون  ةن و مع أ ،الجنائي الد   ولي ةد  ال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام( من 21) الماد 

ولي  ن المحكمة من استخدام القانون ك  تم ا نص  ال تم  ه قد ن  أ لا  إ،كمصدر للقانون  العرفي   الد  على  أيض 

 إذ ،الأساسي   الن ظامجنب مع  إلىا ستكون جنب   ال تي ولي ةد  العة من القوانين مو طوير مجت  لحكام اأ

                                                           
1 O Saland،in:Lee(ed)،(1999)،past reference،page217. 
2 Same reference،page218.                                               
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ة تنص   شكل من  بأي   يمس   أود يفسر على أنه يقي  :" ليس في هذا الباب ما ( على 10) الماد 

ولي  شكال قواعد القانون الأ  الن ظامقة بأغراض أخرى غير هذا رة المتعل  المتطو   أوالقائمة  الد 

ةعلى هذه  نص  الة كانت الني   ن  مما يبدو أ ،1."الأساسي   دوين ت  الك الن ظامكانت لعدم اعتبار  الماد 

ولي  نهائي لقواعد القانون ال   تطوير  أوبتقييد تطبيق  الأساسي   الن ظامبحيث لا يقوم  ،الجنائي الد 

ولي  القانون   ن  حيث أ ،ثير محدودة تأحية العملي  امن الن   نص  نه و لهذا الأ لا  إ،الن ظامخارج  الد 

 الجنائي ةواجتهدت المحكمة  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي  ظام خرى تنظر للن  الأ ولي ةد  الالمحاكم 

ولي  لتطوير القانون  ولي ةد  ال  .2العرفي   الد 

ولي  رة في القانون المبادئ المقر   رة في القانون بعض المبادئ المقر   ن  أ ،حةعات المسل  ا ز للن الد 

ولي   ة( )أ( من 1ا للفقرة )مباشرة استناد   هتطبيق تم  حة يت المسل  للن زاعا الد   الأساسي  ظام ( للن  21) الماد 

دف هوهذه الفقرة ت ،اليه سابق  يف جرائم الحرب كما أشرنا إجة بتعر ات جنييف مدر  فاقي  ن ات  بحيث أ

ولي  ن يكون القانون أب ان المحكمة وليومنا هذا لم  لا  إ ،ولي ةد  ال الجنائي ةا للمحكمة مصدر   العرفي   الد 

 .3التقم باستخدام هذه الفقرة بشكل كبير و فع  

يجب على  الأساسي   الن ظام( من 21( للمادة)1و عند غياب الفقرة )أ( و )ب( من الفقرة)

تستخلصها المحكمة من  ال تيالمبادئ العامة للقانون  ،قانوني ةالمحكمة ان تطبق من المصادر ال

ولة في العالم بما فيها القوانين الوطني   قانوني ةظم الة للن  القوانين الوطني   ن المفترض أ من ال تي للد 

عداد و صياغة أثناء إ  ثارت جدلا  أ ال تيالفقرات  أكثرو كانت هذه الفقرة من ،ةارس الولاية القضائي  تم

ة ق القوانين الوطني  ن تطب  أ ولي ةد  ال الجنائي ةعلى المحكمة  ن  أ أىهنالك من ر  إذ ،الأساسي   الن ظام

                                                           
ولية.10مصدر سابق،المادة) 1  (،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 

2 Sadat، The International Criminal Court and the Transformation of International Law: Justice for the 

New Millennium،page177.. 
3 Deguzman،Margret M،past reference،page28. 
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نظمة أ إلىشارة عن أي إ اام  تمن تكون منفصلة ة يجب أالمبادئ العام   ن  أ أىو من ر  ،بشكل مباشر

قضاة المحكمة  و بشكل واضح على أن   نص  ( ي21ة)( )ج( للماد  1الفقرة ) نص  و  ،نةة معي  وطني  

بل يجب عليهم  ،ة مباشرةدولة معني   ي  لأة لا يجب عليهم تطبيق القوانين الوطني   دولي ةال الجنائي ة

و هذه الفقرة تعكس ممارسة  ،في العالم قانوني ةظم الليها الن  تستند إ ال تية الأساسي  تطبيق المبادئ 

 الجنائي ةخذ قضاة المحاكم و قد ات   ،دولي ةال العدلمحكمة  خرى و بشكل خاص  الأ ولي ةد  الالمحاكم 

الخاصة نهجا مشابها لاشتقاق المبادئ العامة للقانون كما كان في المحكمة الخاصة ليغوسلافيا في 

ي للفجوات في القانون تم  ( )ج( على معالجة الحدوث الح1و تقوم الفقرة ) ،رديموفيتشقضية إ

ولي   ة ا في تطبيق القوانين الوطني  تحديد   أكثرا سابق   ةهقتراحات الموج  الاو قد كانت  ،الجنائي   الد 

دولة  إلىا ثاني   ،ارتكاب الجريمة بها تم   ال تي دولي ةالقوانين  إلىلا أو  هت المحكمة وج  تحيث  ،مباشرة

ولقوانين  إلىا و ثالث   ،المت همجنسية  ا معترف ساس  أانية و الث   ىلالأو ثل النقطتان تمو  ،ة الحاضنةالد 

شارة الإب دولي ةال الجنائي ةن تقوم المحكمة و من الممكن أ ،ةوالجنسي   قليمي  الإختصاص الابه وهو 

ولقانون هذه  إلى ة نص  عند تطبيق  الد  ختصاص الاسس  من أ( )ج( بدلا  1( الفقرة )21) الماد 

ول مثل قل قبولا  الأخرى الأ  إلىن المحكمة ستحتاج ة لأة الضحي  جنسي   أو المت همة القائمة باحتجاز الد 

 .1م لاختصاص أالاارس تمس الد ولذا كانت هذه تحديد ما إ

ولي  ولا مع القانون  الأساسي   الن ظامتتعارض هذه المبادئ مع هذا  شرط ألا   أم ا ولا مع  الد 

مقارن  المحكمة تقوم بتحليل قانوني   ن  فتراض بأالاذا قمنا بإ ،االقواعد والمعايير المعترف بها دولي  

التي المبادئ العامة ا لهذه ا نسبي  رط لن يكون مهم  ة فهذا الش  المبادئ العام   إلىل و قاط للوصواسع الن  

ولي  ون نالقا مع بطبيعتها فقستتوا رت ذا قر  ه إن  أ لا  إ ،او القواعد و المعايير المعترف بها دولي   الد 

                                                           
1 Deguzman،Margret M،past reference،page34-43. 
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ي الحذر لضمان ن على المحكمة توخ  ة فسيتعي  دة من القوانين الوطني  تم  المحكمة تطبيق المبادئ المس

ولي  تطابق هذه القوانين مع القانون   .1او القواعد و المعايير المعترف بها دولي   الد 

وقواعد القانون  مبادئعلى:" يجوز للمحكمة أن تطبق  نص  ت ال تي( و 21) الماد ة( من 2الفقرة ) أم ا

 ،ستخدام التقديري للسوابق القضائيةالايمنح المحكمة  نص  و هذا ال 2كما هي مفسرة في قراراتها السابقة."

 ،ان المحكمة غير ملزمة بان تلتزم بقرارتها السابقة من خلال قاعدة الزامية تطبيق السوابق القضائية إلى

المحددة  قانوني ةللمبادئ و القواعد ال قانوني ةبل ان هذه الفقرة تسمح للقضاة و بحسب تقديرهم ان بمنح قيمة 

بين النهج القائم في القانون العام و الذي  على تسوية ما نص  و يقوم هذا ال ،في القرارات السابقة للمحكمة

و التقليدي للقانون المدني و الذي يعتبر ان التصريح القضائي  ،يعتبر القرارات القضائية السابقة ملزمة

في  الد ولي   المجتمعتطور في موقف  إلىوهذه الفقرة تشير  ،ت معينة و لاطراف معينةالاملزم فقط في ح

و هذا  ،ة للقاضيلطة التقديري  ا من الس  ن  ا معي  ب قدر  يتطل   الجنائي   الد ولي  ث ان القانون يبح ،هذا الصدد

اوتسهم  ،عتبارالاابقة بعين لقرارات الس  اخذ بالأواضح في هذه الفقرة من خلال قدرة القاضي  الفقرة  أيض 

 و بهذا فهي تخدم الجنائي   الد ولي  ؤ في القانون قة و قابلة للتنب  س  ن( بتطوير مجموعة م21) الماد ة( من 2)

 . 3الشرعية مبدأ

ة( من 3و الفقرة ) يكون تطبيق وتفسير القانون  على:" يجب أن تنص   ال تي( و 21) الماد 

ةبهذه  عملا   ييز تم وأن يكونا خاليين من أي   المعترف بها دولي ا الإنسانقين مع حقوق س  نم الماد 

ةمن  3حو المعروف في الفقرة على الن   ،أسباب مثل نوع الجنس إلىيستند  ضار   ن الس   أو 7 الماد 

صل الأ أو ياسي  غير الس   أو ياسي  أي الس  الر   أوالمعتقد  أوين الد   أوغة الل   أوون الل   أوالعرق  أو

                                                           
1 Same reference،page43. 

ولية.2(،الفقرة)21سابق،المادة)مصدر  2  (،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
3 Sadat،past reference،page180. 
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 نص  الهمية هذا  أ ن  إ ،1وضع آخر." أي   أوالمولد  أوروة الث   أواعي تمجالا أوثني الإ أو القومي  

ن إو  ،الأحكامخاذ القرارات و في عمليات ات   الإنسانلزام المحكمة بدمج اعتبارات حقوق إن في تكم

ابل يقوم  ،الإنسانلحقوق  دولي ةاللتزام لا يقتصر فقط على المعايير الاهذا  ة على تعزيز شرعي   أيض 

سان عندما تقوم الإناد على حقوق تمظهرت المحكمة استعدادها للاعوأ ،ليتهاو المحكمة و مسؤ 

ركيز على و الت   ،ضح من تعامل المحكمة مع حقوق الضحايايت   الأمرو هذا  ،حكامهاأ إصدارب

 أواللون  أوظر عن الجنس الن   ض  غب فرادالأجميع  عاملةمبن تقوم المحكمة ت مييز يعني أعدم ال

 الأساسي   الن ظامعلى هذه الفقرة في  نص  و ال   ،ة بموجب القانون ا و امن المس قدرالعرق على 

ولي  طار القانون في إ الإنسانسع بحقوق أو  ام  ايعكس التز  ولي ةد  ال الجنائي ةللمحكمة   الجنائي   الد 

ز فكرة ا يعز  مم   ،فرادالأن يتضمن حماية و تعزيز حقوق ا بأن السعي لتحقيق العدالة يجب أمعترف  

 .2اة و الا يمكن فصلها عن مبادئ العدالة والمس دولي ةالالعدالة 

 :المطلب الثاني
 دوليّةال الجنائيّةللمحكمة  الأساسيّ  النّظامتنفيذ العقوبات المقررة في 

ولو  الأشخاصعلى  دولي ةالتعتبر مسالة تنفيذ العقويات  لية او تنظيم  ،ذو اهمية كبيرة الد 

 ،ةقانوني  لامما يؤدي لتوفير حماية المصلحة  ،دولي ةالفي تحقيق العدالة  اعدسسيتنفيذ هذه العقوبات 

ب العاشر موضوع تنفيذ العقوبات في البا دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام تناولو قد 

و  على نوعين من انواع العقوبات المفروضة و هما احكام السجن نص  ي الأساسي   الن ظامو  ،منه

 لتفصيل بهذا المطلب.اعنهما ب سنتحدثذان لت المالية و الءاتنفيذ الجزا

                                                           
ولية.3(،الفقرة)21مصدر سابق،المادة) 1  (،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 

2 Sadat،past reference،page184. 
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وز يج ال تي على العقوبات نص  ي دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامان الباب السابع من 

( من 5) الماد ةوص عليها في نصالجرائم الم إحدىالمدانون ب الأشخاصللمحكمة ايقاعها على 

ة تنص  بحيث  الن ظام  ( منه على:77) الماد 

 .سنة 30نوات لفترة أقصاها د من الس  جن لعدد محد  أ ( الس   

ة اص  روف الخبالظ  رة بالخطورة البالغة للجريمة و د حيثما تكون هذه العقوبة مبر  جن المؤب  ( الس  ب

 .خص المدانللش  

  :يليبما  أمرللمحكمة أن ت ،جنالس   إلىضافة الإب 2-

 .ثباتالإوقواعد  الإجرائي ةوص عليها في القواعد نصأ ( فرض غرامة بموجب المعايير الم

غير مباشرة من تلك  أوية بصورة مباشرة صول المتأت  الأ( مصادرة العائدات والممتلكات و ب

 1النية."ثة الحسنة الثلا الأطرافدون المساس بحقوق  ،الجريمة

الجرائم  شد  هي "أ الأساسي   الن ظام( من 5) الماد ةوص عليها في نصالجرائم الم ن  أا بو نظر  

ولي  ع تمام المجتمخطورة و موضع اه قسوة  سم به هذه الجرائم من فظائع وكما ورد بها و ما تت   ،"الد 

ة الجرائم في القوانين الوطني  ادعة لمرتكبي هذه فهذا ما يجعل العقوبات الر   ،صعدةالأعلى مختلف 

وص نصخرى المالأعلى هذه العقوبة مع العقوبات  نص  عدم ال ن  أ لا  إ ،عدامالإعقوبة  هيالمختلفة 

وعدم  ،ة للنظامدعي  غرات الر  يعتبر من الث   ،دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامعليها في 

ر روما الدبلوماسي تمثناء مؤ ه أن  : أكان لاسباب متعددة منها الن ظامعلى هذه العقوبة في  ص  ن  ال

يكا أمر روبي و و الأحاد ت  الاا دول خصوص   الد ولكان هنالك الكثير من المعارضة للعديد من 

للمحكمة  الأساسي   الن ظامرة في عدام ضمن العقوبات المقر  الإعلى عقوبة  نص  حول ال ،اللاتنينة

                                                           
ولية. (،من النظام الأساسي  77مصدر سابق،المادة) 1  للمحكمة الجنائية الد 
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وليبرالية لهذه جاهات الل  ت  الااشى مع تمي هو ماو  ،دولي ةال الجنائي ة  إلىل و لدعوة للوصاثل بتم  والم ،الد 

لمطالبة اقامت ب ال تية و العربي   الد ولعلى خلاف  ،ةى من قوانينهم الوطني  عدام حت  الإلغاء عقوبات إ

ة الوطني   هاناشى مع قوانيتمنها تبحيث إ ،عدامالإعلى عقوبة  نص  لاب بلوماسي  ر روما الد  تمثناء مؤ أ

 .1على هذه العقوبة نص  ت ال تي

ات حقوق ة وعلى وجه الخصوص جمعي  حكومي  المات غير ثير المنظ  خر فهو تأالآبب الس   أم ا

و  ،ةعدام من قوانيها الوطني  الإلغاء عقوبة من أجل إ الد ولغط على لض  او قيامها ب ،الإنسان

مما ساعد على عدم  ر روما الدبلوماسي  تممات في مؤ ذي قامت به هذه المنظ  ور ال  ا الد  خصوص  

 .2الأساسي   الن ظامعليها في  نص  ال تم   ال تيعدام ضمن العقوبات الإعلى عقوبة  نص  ال

 ظامالن  عدام من ضمن العقوبات الواردة في الإدراج عقوبة و مم ا سبق يرى الباحث أن  عدم إ

 ولي ةد  ال ئي ةالجناللمحكمة  دعي  ابع الر  الط  ضعاف إ إلىي د  سيؤ  ،دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي  

 ولي ةد  ال الجنائي ةالمحكمة  أن  ا بوخصوص   ،في سلطاتها الأمنشراك مجلس إضعافها بإ تم  مثل ما 

ولا  دانتهيرتكب شخص ما جرائم حرب و تثبت إ نفليس من العدالة أ ولي ةذدالالجرائم  بكل   تختص  

 لفظاعة جرمه.توقع عليه العقوبة الملائمة 

وليب وجهات نظر ومواقف أجل تقر من  أم ا على هذه العقوبة فقد  نص  المتعارضة على ال الد 

ة تنص   ما يمنع  الأساسي   الن ظامليس في هذا الباب من  ه:"ن  على أ الأساسي   الن ظام( من 80) الماد 

ول وليحول دون تطبيق قوانين  أوة وص عليها في قوانينها الوطني  نصمن توقيع العقوبات الم الد   الد 

ولو بهذا تكون  ،3دة في هذا الباب."على العقوبات المحد   نص  تلا  ال تي قوانينها  تنص   ال تي الد 

                                                           
ولي الجنائي2000الطاهر،مختار علي،) 1 ولية-(،القانون الد   .224،لبنان،صفحة1،دار الكتاب الجديد المتحدة،الطبعة-الجزائات الد 
 .225نفس المرجع،صفحة 2
ولية.80مصدر سابق،المادة) 3  (،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
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 الأساسي   الن ظاممع ضمان اعتراف  ،العقوبة ذهعدام قادرة على تنفيذ هالإة على عقوبة الوطني  

 دولي ةبخلق قاعدة  الأساسي  ظام المتتابع للن   الت طبيقي ن يؤد  ن أدو   ،ءيها بهذا الش  للمحكمة بحق  

ولهام ات   إلىي ن يؤد  ة من الممكن أعرفي   ة ن تشريعاتها الوطني  عدام بأالإذ عقوبات تنف   ال تي الد 

 .1على هذه العقوبة الن ظام نص  لعدم  الأساسي   الن ظامتخالف 

ة تنص  كما  خر يمكن للمحكمة فرضه على على إجراء آ الأساسي   الن ظام( من 75) الماد 

 ،عتبارالا عويض ورد  خذ مفهوم الت  أن يالقصد منه أو  ،عليهم ضرار المجني  و هو جبر أ المت هم

ن أراد له أ الأساسي   الن ظام ن  من معنى العقوبة بحيث لو أ أكثردبير خذ معنى الت  بهذا فهو يأو 

ةالواردة في  الأحكامليه ضمن لأشار إ ن طبيعة العقوبة يتضم   قامت بتحديد  ال تي ،( منه77) الماد 

 .2تنظر بها ال تية ي  أن تحكم بها في القضيجوز للمحكمة  ال تيالعقوبات 

أن  ولي ةد  ال الجنائي ةيجب على المحكمة  ال تيلعوامل اق بعند تقرير العقوبة و ما يتعل   أم ا

ة تنص  فقد  ،عتبارالاخذها بعين تأ على بعض هذه  نص  لاب الأساسي   الن ظام( من 78) الماد 

 بيانها و تحديدها تفصيلا   أمرترك  تم  و  ،لمداناة بروف الخاص  العوامل مثل خطورة الجريمة و الظ  

 .3ثباتالإو قواعد  الإجرائي ةالقواعد  إلى

ابع ل الس  ( من الفص145القاعدة ) تنص  فقد  ،ثباتالإو قواعد  الإجرائي ةالقواعد  إلىلعودة او ب

ةمن  1عند تقرير العقوبة بموجب الفقرة  على:"  :،على المحكمة أن 78 الماد 

                                                           
ولية،رسالة ماجستير،جامعة ال البيت،الاردن،صفحة2001مود،)عثمان،خالد عبد مح 1 -225(،اقامة الدعوى امام المحكمة الجنائية الد 

226. 
 .151-150(،مرجع سابق،صفحة2001عثمان،خالد عبد محمود،) 2
 .153(،مرجع سابق.صفحة2001عثمان،خالد عبد المحمود،) 3
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عقوبة سجن وغرامة تفرض، حسب مقتضى الحال،  مجموع أي   )أ(تأخذ في الحسبان أن  

ةبموجب   .الذي ارتكبه المحكوم عليه ،يجب أن يتناسب والجرم 77 الماد 

ظروف تخفيف وتنظر  أوظروف تشديد  لة، بما فيها أي  عوامل ذات الص  )ب(تراعي جميع ال

 .والجريمة من المحكوم عليه في ظروف كل  

ةمن  1العوامل المذكورة في الفقرة  إلىضافة لإبا )ج(تنظر ،في جملة أمور منها  78 الماد 

لوك غير ية وأسرته، وطبيعة الس  أصاب الضح   ذى الذيالأما سي   لارر الحاصل، و مدى الض  

 خصرتكاب الجريمة؛ ومدى مشاركة الش  استخدمت ا ال تيالمشروع المرتكب والوسائل 

خص المدان ن الش  مو  بالطريقة والزمان والمكان،والظروف المتعلقة  دان، ومدى القصد،الم

 1قتصادية....."الااعية و تم  جالاعليم وحالته ه من الت  وحظ  

اخلةمن جريمة واحدة من الجرائم  أكثرا بمدان   المت همذا كان و إ  ،في اختصاص المحكمة الد 

اجريمة و تصدر  لكل   حكم إصدارتقوم المحكمة ب  ،ةجمالي  الإجن ة الس  د  حكم مشترك لتحديد م أيض 

و يجب على المحكمة أن تقوم  ،دجن المؤب  عقوبة الس   أولاثين سنة جن الث  ة الس  ز مد  و اتتج على ألا  

 تم  ا من المحكمة و هذا ما كان صادر   مرا لأا وفق  حتجاز سابق  الاالمدان ب ة قضاهامد   ي  بخصم أ

 .2ثباتالإو قواعد  الإجرائي ة( من القواعد 145انية من القاعدة )كيد عليه في الفقرة الث  أالت

بدت تكون قد أ ال تي الأطرافدولة من دول  ي  سجن فيقع هذا على عاتق أالتنفيذ العقوبات ب أم ا

أ( /1( الفقرة )103) الماد ة نص  ا لقليمها استناد  خص المحكوم عليه في إرغبتها بقبول الش   أواستعدادها 

او  ،للمحكمة الأساسي   الن ظاممن  تبدي  ال تية للد ولنه يجوز أ الماد ةب( من ذات /1ا للفقرة )واستناد   أيض 

                                                           
ول األطراف في نظام روما 145القاعدة) 1 ولية،المعتمدة من قبل جمعية الد  (،من القواعد الاجرائية و قواعد الاثبات للمحكمة الجنائية الد 

ولية في دورتها الاولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من   .2002أيلول/سبتمبر  10إلى  3الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
ولي في عالم متغير،صفحة 2001سف،)الشكري،علي يو  2  .236(،القضاء الجنائي الد 
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و أن تكون هذه  ،قبولها بشروط توافق عليه المحكمةعلان أن تقرن إ  ،ن تقبل المحكوم عليه استعدادها بأ

 .1دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي  ظام ر للن  اشتفقة مع الباب العوط م  الشر 

دراج هيئة إ تم  نه لا يبأ ،ثباتالإو قواعد  الإجرائي ةقواعد ال( من 200( من القاعدة )2نت الفقرة )و بي  

ذ لم إ الأساسي   الن ظام( من 103)الماد ة( 1وص عليها في الفقرة )نصفي القائمة الم الد ولرئاسة دولة من 

خذ باعتبارها أن تأ ولي ةد  ال الجنائي ةوعلى المحكمة  ،ة بها قبولهاالد ولتقرن  ال تيروط تبدي موافقتها على الش  

حكام تنفيذ أمسؤولية  الأطراف الد ولوجوب تقاسم  أجن بها مبدتنفيذ حكم الس   تم  سي ال تية للد ولعند تعيينها 

ن تقوم جن على المحكوم عليه أة بتنفيذ حكم الس  ة المعني  الد ولوعلى  ،وزيع العادلالت   أا لمبدالسجن استناد  

 .2لبكانت تقبل الط   اذلمحكمة على الفور بما إبتبليغ ا

ي أخبار المحكمة بإالحكم بن تقوم دولة تنفيذ يجب أ ،(103) الماد ةأ( من /2ا للفقرة )و استناد  

من  ال تيو  الماد ة( من ذات 1فاق عليها بموجب الفقرة )ت  الا تم  ية شروط يمن ضمنها تطبيق أ ،ظروف

 عن خمسة لا تقل   منح المحكمة مهلة   تم  و ي ،تهمد   أوجن ر و بشكل كبير على شروط الس  ن تؤث  الممكن أ

ة للد ولو لا يجوز  ،وعالمعروفة من هذا الن   أوروف المنظورة ي من الظ  أبلاغها با من موعد إن يوم  و أربعي

فراج عن الإقة بالمتعل   الأمورمثل الفصل في  التزاماتهاب جراء مخل  ذ أي إاخن تقوم بات  خلال هذه الفترة أ

( من 110) الماد ةعلى  بناء  هم ادرة ضد  الص   الأحكامخفيف من الت   أوقبل انقضاء مدة العقوبة  الأشخاص

روف المشار ن توافق على الظ  عندما لا تستطيع المحكمة أو  ،دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام

( من 104) الماد ة( من 1على ما ورد في الفقرة ) بناء  ف و تتصر   ،نفيذخبار دولة الت  إتقوم المحكمة ب اليهإ

                                                           
ولية،دار الشروق،الطبعة2005بسيوني،محمود شريف،) 1  .206،مصر،صفحة1(،وثائق المحكمة الجنائية الد 
ولي الجنائي2001القهوجي،علي عبد القادر،)2 ولية الخاصة-(،القانون الد  ولية و المحاكم الد  ،منشورات -الجرائم الد 

 .461،صفحة1لحلبي،طبعةا
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ا ويكون هذا استناد   ،خرى سجن تابع لدولة أ إلىخص المحكوم عليه بما فيها من نقل الش   ،الأساسي   الن ظام

 .1الأساسي   الن ظام( من 103) الماد ةب( من /2للفقرة )

ة( من 4الفقرة ) تنص  و  انه في حال لم تقم المحكمة  ،الأساسي   الن ظام( من 103) الماد 

ولان اي من  أو ،بتعيين اي دولة لتنفيذ الجزاء استعدادها بقبول المحكوم  أولم تبد رغبتها  الد 

تنفيذه في السجن الذي تقوم بتوفيره  تم  ي دولي ةال الجنائي ةفان تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة  ،عليه

ول المحكمة  ن  و بهذه الحالة فإ ،فاق المقر  وص عليها في ات  نصروط المعلى الش   بناء   ةة المضيفالد 

 .2حكم السجنل تكاليف الناشئة عن تنفيذ تتحم   ال تيهي 

فقد  ،دولة تنفيذ الحكم إلى دولي ةال الجنائي ةخص المحكوم عليه من المحكمة عن تسليم الش   أم ا

خص المدان ما تسليم الش   تم  نه لا يأثبات بالإو قواعد  الإجرائي ة( من القواعد 202القاعدة ) تنص  

ة تنص  و  ،دانة وقرار العقوبة درجة القطعيةالإلم يكتسب قرار  و  الأساسي   الن ظام( من 104) الماد 

ول نتعي   نأ ه من الممكنن  أ ،ثباتالإو قواعد  الإجرائي ة( من القواعد 209القاعدة ) ة ة المعني  الد 

 الجنائي ةعلى قرار صادر من هيئة رئاسة المحكمة  بناء  قت كان و يكون هذا و   ي  فيذ بأنت  الب

 .3العام المد عي أوخص المحكوم سباب من الش  الأعلى طلب كتابي تشرح فيه  بناء   أو ،دولي ةال

فيذ مراعاتها و نعلى دولة الت   ال تيروط على الش   دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام نص  و ي

ملزمة نفيذ تكون ن دولة الت  وط هو أر ل هذه الش  أو  و  ،فضل وجهجن على أحكام الس  احترامها لتنفيذ أ

ولتكون  ال تيروط لش  اا بصدرته المحكمة و رهن  جن كما أبتنفيذ حكم الس   ا للفقرة دتها استناد  ة قد حد  الد 

ةب( من /1)  الجنائي ةن المحكمة رط الثاني هو أو الش   ،للمحكمة الأساسي   الن ظام( من 103) الماد 

                                                           
 .370-369الشكري،علي يوسف،مرجع سابق،صفحة 1
 .371-370نفس المرجع،صفحة 2
 .245-244(،مرجع سابق،صفحة2005بسيوني،محمود شريف،) 3
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و على دولة  ،لحكماعادة نظر بإ  أوطلب استئناف  ي  بأ في البت   لك الحق  تمهي وحدها  دولي ةال

ي نفيذ المحكوم من تقديم أنع دولة الت  تمن و لا يجوز أ ،خذه المحكمة من قرارن تلتزم بما تت  نفيذ أالت  

 تم  كمة عادلة و هو ما احق الحصول على مح أكيد على مبدأبيل و يكون هذا للت  قطلب من هذا ال

( من 2عليه في الفقرة ) نص  ال تم  و ما  ،الإنسانة بحقوق الخاص   ولي ةد  الق يكيد عليه في المواثأالت

ة  .1ولي ةد  ال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام( من 105)الماد 

ةفي  ولي ةد  ال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامعليها  نص  ت ال تيخرى الأروط و من الش    الماد 

رة ا مع المعايير المقر  المحكمة و متفق   شرافا لإجن خاضع  ن يكون تنفيذ حكم الس  هو ضرورة أ ،(106)

ن نفيذ و يشترط أجن يحكمه قانون دولة الت  وضع الس    ،جناءم معاملة الس  تنظ   ال تي ولي ةد  الفي المعاهدات 

ن تحرص على نفيذ أو على دولة الت   ،جناءم معاملة الس  تنظ   ال تيفقة مع المعايير تكون هذه المعايير مت  

 .2ةي  ر  قيود وفي جو من الس   و المحكوم دون أي دولي ةال الجنائي ةت بين المحكمة الاصت  الاقيام 

ظر في تخفيف عادة الن   إ للمحكمة بما يخص   الأساسي   الن ظام( من 110ا للمادة )و تبع  

ظر والمحكمة تعيد الن   ،بتخفيف العقوبة في البت   وحدها الحق   دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  ن  أ ،العقوبة

في  عشرين سنةخمسة و  أو ،ة المحكوم بهاذا قضى المحكوم ثلثي المد  لعقوبة لتخفيضها إفي حكم ا

ة( من 3على ما ورد في الفقرة ) بناء  د جن المؤب  حال الس   ة و مهم   ،الأساسي   الن ظام( من 110)الماد 

 .3ستئنافالاتخفيف العقوبة يقوم بها قضاة دائرة 

                                                           
ولية الدائمة1999عطية،ابو الخير احمد،) 1 -فيها دراسة للنظام الأساسي  للمحكمة و الجرائم التي تختص بلنظر-(،المحكمة الجنائية الد 

 .163-161،دار النهضة العربية،القاهرة،صفحة
 .97-95نفس المرجع،صفحة 2
 .377الشكري،علي يوسف،مرجع سابق،صفحة 3
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خص والذي لا يكون من رعايا نفيذ نقل الش  على قانون دولة الت   بناء  فيجوز  ،الحكمة عند انتهاء مد   أم ا

 ،هخرى تكون هي موافقة على استقبالدولة أ إلى أو هيكون عليها استقبال ال تيخرى و دولة أ إلىنفيذ دولة الت  

خص للش   ذدولة التنفي ذا سمحتإ لا  إ ،ةالد ولتلك  إلى هخص المراد نقلعتبار رغبات الش  الاخذ بعين الأمع 

 .1الأساسي   الن ظام( من 107) الماد ة( من 1ا للفقرة )تبع   ،قليمهاإلبقاء في اب

ة( من 1الفقرة ) تنص  ت فقد مااات المصادرة وتنفيذ الغر ءاجرا أم ا ( على:" تضع 75) الماد 

بما في ذلك  ،همفيما يخص   أوعليهم  تلحق بالمجني   ال تيضرار الأق بجبر المحكمة مبادئ فيما يتعل  

عند  ،د في حكمهايجوز للمحكمة أن تحد   ،ساسالأوعلى هذا  ،عتبارالا عويض ورد  الحقوق والت   رد  

أذى يلحق  أوخسارة  أوضرر  نطاق ومدى أي   ،ةستثنائي  الاروف بمبادرة منها في الظ   أولب الط  

ومن الممكن  ،2فت على أساسها."تصر   ال تين المبادئ وأن تبي   ،همفيما يخص   أوعليهم  بالمجني  

بحيث  مالي   بدفع مبلغ   ي  عويض الماد  عن طريق الت   ،شكال لجبر ضررالأتحقيق بعض من هذه 

ول تعاون ب تنفيذه يتطل    رد   أم ا ،صول المحكوم عليه ومصادرتهاأفي البحث عن موجودات و  الد 

 ي و النفسي  ب  بدفع نفقات العلاج الط   هحيان تحقيقالأ هيل من الممكن في معظمأعتبار والتالا

ا الأمرللضحايا وهذا  صول المحكوم عليه و أللبحث عن موجودات و  الد ولل يحتاج لتدخ   أيض 

امصادرتها   نشاء صندوق استئماني  إ تم  ي دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي  ظام ا للن  و استناد   ،أيض 

ولة بقرار من جمعي   اخلةعليهم في الجرائم  لصالح المجني   الأطراف الد  باختصاص المحكمة  الد 

ضرار عن طريق الأا بتنفيذ قرار جبر متى ما ترى مناسب   أمرن تو للمحكمة أ ،دولي ةال الجنائي ة

 .3عليهم سر المجني  صالح أل ستئماني  الاندوق الص  

                                                           
ولية.107مصدر سابق،المادة ) 1  (،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
 (.75(،المادة)1نفس المصدر،الفقرة) 2

3 Boed،Roman،(2002)،The International Criminal Tribunal for Rawanda،in post conflict justice،edited by 

cherif bassiosle،478،ardsly،NY 
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 الن ظامعليها  في  نص  ال تم  ضرار الأجل تنفيذ قرارت جبر أندوق من و موارد هذا الص  

ة( من 2عليه في الفقرة ) نص  ال تم  وهو ما  هويلتمللمحكمة على مصادر  الأساسي   ( على 79) الماد 

ت وكذلك ماالة في صورة غر بتحويل المال وغيره من الممتلكات المحص   أمرللمحكمة أن ت نه:"أ

قدرة المحكمة بجبر  ن  على هذا فإ بناء  و  ، 1ستئماني."الاندوق الص   إلى ،المال والممتلكات المصادرة

مات للشخص اات المصادرة والغر ءجرامدى تنفيذ إد على تمتع ،ةحايا و بصورة فعلي  ضرار للض  الأ

 .2سرهمأ أوعليهم  ي  نستئماني لدفعها للمجالاندوق و تحويل هذه المبالغ للص   ،المدان

ةو  تقع  ال تيعلى الواجبات  نص  ت ،دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام( من 109) الماد 

خص الش   ة ضد  ري  لغرامة و المصادرة الجباب الأحكامجل تنفيذ من أ الأطراف الد ولعلى عاتق 

 بناء  بها المحكمة  أمرت ال تيالمصادرة  أوغريم تقوم بتنفيذ قرارات الت   الد ولن هذه حيث أ ،المدان

 دون دابير خذ هذه الت  ن تت  و يجب أ ،لعقوباتاالخاص ب الأساسي   الن ظامابع من على الباب الس  

ا للقوانين ات وفق  ءجراالإهذه  تم  ة وتحسنة الني   الأطرافالثة و هي الث   الأطرافالمساس بحقوق 

 ،لم تكن قادرة على تنفيذ قرار المصادرة الأطرافدول  إحدىن في حالة أ أم ا ،دولة ة لكل  اخلي  الد  

ولب على هذه فيترت    أوصول الأ أودابير اللازمة لاسترداد قيمة الممتلكات خاذ الت  ن تقوم بات  ة أالد 

او يكون هذا  ،المحكمة بمصادرتها أمرت ال تيالعائدات  حسنة  الأطرافدون المساس بحقوق  أيض 

 .3النية

                                                           
ولية.79(،المادة)2مصدر سابق،الفقرة) 1  (،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 

2 Boer،Roman،(2002)،past reference،page482. 
3 Same reference،page484. 
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 الد ولالمصادرة تنطبق على جميع  اتءجراإت و اامن تنفيذ الغر أ إلىهنا شارة الإو يجب 

ول ته فقطالتزاما لتتحم   ال تيو  ،على خلاف تنفيذ حكم السجن ،الأطراف يذ مدة المعنية بتنفة الد 

 قليمها.العقوبة على إ

 :الثالمطلب الثّ 
 من العقاب الإفلاتضمانات عدم 

ذلك لا وك ،مةة للجرية العام  لدراسة النظري   واصل المنطقي  الت   إلا  ما هي  الجنائي ةت ءاالجزا ن  إ

 د ثبوتب عنقد تترت   ال تي قانوني ةثار الالآللجريمة دون دراسة  معنى لدراسة البنيان القانوني  

 نةمن العقاب كما هي مبي   الإفلاتضمانات عدم  تناولاعلها و في هذا المطلب سنالمسوؤلية لف

دم قوبة و تقاالعفو عن الع تناولسيكون هذا من خلال و  ،دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامب

 الرؤساء. مراأو الجريمة و طاعة 

 قضاء في ي  ذي لا يستطيع أال   يادي  ابع الس  ذات الط   الأعمالن العفو عن العقوبة يعتبر من أ

خرى و و أيز بين واحدة تميحوال المساس به وعفو يشمل جميع الجرائم دون الالأحال من  ي  أ

 .1معتدين أمجانب أ أممواطنين  نواكاأجريمة سواء المرتكبين لل الأشخاصيشمل جميع 

 نص   لا  إ ،عن العقوبة ان عفو  لم يتضم   ،دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام أم ا

ة  على ما يلي:" تنص  عن تخفيف العقوبة بحيث  تنص   ال تي( و 2الفقرة ) الن ظام( من 110)الماد 

  2خص."الش   إلىاع تمسالابعد  الأمرفي  وتبت   ،تخفيف للعقوبة  في أي   البت   للمحكمة وحدها حق  

                                                           
ولة في العقاب،دار المطبوعات الجامعية،الاسكندرية،صفحة1984الصيفي،عبد الفتاح،) 1  .133(،النظرية العامة بحق الد 
ولية.110(،المادة)2مصدر سابق،الفقرة) 2  (،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
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ولي  علان الإ ن  و نرى بأ ةفي  نص  ( 1992لعام ) الد  د . لا يستفي1 ( منه على:"18) الماد 

ةالمن  1هم ارتكبوا الجرائم المشار إليها في الفقرة أن   عي  د  ا أوالذين ارتكبوا  الأشخاص أعلاه،  4 ماد 

 من أي   الأشخاصب عليه إعفاء هؤلاء أي إجراء مماثل آخر قد يترت   أومن أي قانون عفو خاص 

 .ةعقوبة جنائي   أومحاكمة 

 القسري   الاختفاءة جسامة أعمال العفو، شد   عتبار، عند ممارسة حق  الا. يجب أن يؤخذ في 2

 1المرتكبة."

 لخاص  اة كبرى للعفو همي   وأعطى أ عن العفو العام  ث ابق لم يتحد  الس   نص  ن الاحث أو يرى الب

اخلةاوهي من الجرائم  ،القسري   الاختفاء إلىوص لم تشمل نص  ر والتم  ن هذا المؤ وأ ،عن العقوبة  لد 

افيرى الباحث  ،ولي ةد  ال الجنائي ةضمن اختصاص المحكمة   ر لمتم  وص هذا المؤ نصن مع أ أيض 

لجرائم اوص على باقي نصق هذه الن تطب  أنه من الممكن أ لاإ القسري   الاختفاءالجريمة  إلى تناولت

اخلة دولي ةال لى ع ص  ن  لن او منها جرائم الحرب بحيث أ ولي ةد  ال الجنائي ةفي اختصاص المحكمة  الد 

م اتمخطورة و موضع اه شد  الأللمحكمة كان بعبارة الجرائم  الأساسي   الن ظامهذه الجرائم في 

ولي  ع تمالمج  .ولي ةد  الة الجرائم كاف  لى ق عنه تطب  و بهذا نرى أ الد 

او  الجنائي ةة عفاء من المسوؤلي  الإقام بحظر  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامو   أيض 

بتحديدها على سبيل الحصر بحيث  ماقو  ةالمسؤولي  يعفى بها الفاعل من  ال تيت الاقام بتحديد الح

ة تنص   على:" في حالة ارتكاب أي شخص لجريمة من  الأساسي   الن ظام( من 1( الفقرة )33) الماد 

إذا كان  الجنائي ةولية ؤ لا يعفى الشخص من المس ،تدخل في اختصاص المحكمة ال تيالجرائم 

                                                           
، 47/133ي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اعتمد ونشر عل 1

 .1992كانون الأول/ديسمبر  18المؤرخ في 
 



 

 

99 

ت الاعدا في الح ،أم مدني اكان  اعسكري   ،رئيس أوحكومة  مرلأ الا  امتث تم  ارتكابه لتلك الجريمة قد 

 الآتية :

 .الرئيس المعني أوالحكومة  مراأو بإطاعة  خص التزام قانوني  أ ( إذا كان على الش  

 .غير مشروع الأمر خص على علم بأن  ( إذا لم يكن الش  ب

 1ظاهرة." الأمرة ج ( إذا لم تكن عدم مشروعي  

تقادم الجريمة فيقوم على عدد من المقتضيات قد تكون هذه المقتضيات متفقة مع الواقع و  أم ا

اهمها ان الشخص الذي قام بارتكاب جريمة ما و كان قادرا على الهرب لمدة من الزمن دون 

يستدعي لقيام  الأمرارتكاب جريمة اخرى و يكون لهذا الشخص مصلحة بعدم الحديث عنها فهذا 

خرى فمن من ناحية أنه و أ لا  إ ،نزال العقاب على الشخصو وضع قانوني بعدم إ لا  إئم الوضع القا

جرامية و الاكد بشكل مطلق بان مرور فترة زمنية قد تكون كافية للقضاء على الخطورة أعب الت  الص  

اخلةخرى الأ ولي ةد  الكما ان جرائم الحرب و الجرائم  ،ساسا لتوقيع العقوبةكانت أ ال تي ضمن  الد 

ولي  ع تما على المجل خطر  اختصاص المحكمة تشك   ذا خرجت هذه الجرائم بطبيعتها من فإ ،ككل الد 

ا للإ الأمرل هذا قادم سيشك  الت   نطاق  . 2فلات من العقابضمان ا ملموس 

بصريح العبارة على عدم تقادم الجرائم  نص   ولي ةد  ال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامو 

ة تنص  حيث ،ولي ةد  ال تدخل في اختصاص المحكمة  ال تيلا تسقط الجرائم  ( منه على:"29) الماد 

للمحكمة  الأساسي   الن ظامن فإ ،ةعن سقوط عقوبة بمرور فترة زمني   أم ا 3كانت أحكامه." قادم أي ابالت  

لا يعني  الأمرمن و هذا عن عدم تقادم العقوبة بمرور الز   هي من مواد  أب نص  لم ي ولي ةد  ال الجنائي ة

                                                           
ولية.33(،المادة)1مصدر سابق،الفقرة) 1  (،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
ولي،دار القدسية،بغداد،العراق،صفحة 2  .351حمدي،صلاح الدين،العدوان في ضوء القانون الد 
ولية.29مصدر سابق،المادة) 3  (،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
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ة نص  سحب  ولي  المبادئ العامة للقانون  إحدىواعتبارها  الن ظام( من 29) الماد  ضافة إ ،الجنائي   الد 

 ولي ةد  الن تكون العقوبة في الجرائم لى أأو قادم فمن باب لا تخضع لفكرة الت   ولي ةد  الن الجريمة إلهذا ف

اهي   .1قادمع لفكرة الت  ضلا تخ أيض 

ن جميع المواثيق و من المتعارف عليه أ ،الرؤساء مراأو عتداد بطاعة القادة و الاعن عدم  ام  أ

تصدر من  ال تي مراأو  أوع بتعليمات نه لا يمكن التذر  بأ ،الإنسانالمتعلقة بحقوق  دولي ةالالمعاهدات 

نه كما أ ،دولي ةالالجرائم  إحدىي شخص بلتبرير قيام أ ،مدنية أمكانت عسكرية أة سواء سلطة عام  

القادة من الممكن الرؤساء و  مراأو ن رة إليه بأاشالإ تم  لم يرد بجيمع هذه المواثيق والمعاهدات ما ي

 .2ساسا لتخفيف العقوبةل أن تشك  أ

ي من بأ التذرع بعدم جواز  نص  ت مااحكة أتها الوطني  يعافي تشر  نص  لاب الد ولو قد قامت العديد من 

 .3ذلك إلىة و ما ي  الإنسان ضد   أومثل جرائم الحرب  دولي ةاللجرائم باالرؤساء لتبرير القيام  مراأو 

تعتبر  الرؤساء مراأو ن طاعة ك بأس  تمت ال تي الد ولك العديد من انه ما زال هنحث أاى البر و ي

و هذه  قيام الأمرهذا  عوا يدمم   ،تعفي من المسؤولية أوفة للعقوبة روف المخف  من الظ   ل بتعدي لالد 

 ذات العلاقة. دولي ةالاشى مع المواثيق تمة لكي تتشريعاتها الوطني  

ةو  ن أكيد على ألت  اقامت ب ،دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام( من 28) الماد 

تهم مر خاضعين لإال أوبمنع مرؤوسيهم  مئالقاعون بمناصب ذات سلطة عليهم ت  تمي نالذي الأشخاص

                                                           
ولي الجنائي،دار النهضة العربية،القاهرة،صفحة 1  .20عبيد،حسنين،القضاء الد 
ولي الجنائي،دار النهضة العربية،القاهرة،صفحة 2  .14صدقي،عبد الرحيم،القانون الد 
ولي،دار الكتاب،بيروت،صفحة(،القانون الجنائي 1998الشاذلي،فتوح،) 3  .45الد 
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ولي  ا لقواعد القانون ل انتهاك  ي فعل قد يشك  القيام بأ من من هذه  يأب ان قامو و إ ،ي  الإنسان الد 

 .1فعالهمهم سيخضعون لمحاكمة نتيجة أفعال فالأ

ن ابها مارتك تم  ي ال تيعن الجرائم  الجنائي ةة لون المسؤولي  يون هم من يتحم  و القادة العسكر 

 : اذو سيطرتهم إتهم مر تكون خاضعة لإ ال تيالقوات 

هم على اتن قو  أعلى علم ب ان يكونو وض أتكون قائمة من المفر  ال تيروف ا للظ  وفق   أو اعلمو  .1

 .دولي ةالالجرائم  إحدىارتكبت  أووشك ارتكاب 

ائم الجر  ىإحدزمة ضمن حدود سلطتهم لمنع ارتكاب لاة ال  دابير الوقائي  خاذ الت  بات   الم يقومو  .2

 أو اتجلن  لفعل ااحقيق بة لمباشرة الت  الجهات المختص   إلىحالة الوقائع القائمة إقيامهم ب أو

 المحاكمة. إلىبين به المتسب   الةحإ

لمام و المعرفة بقواعد الاين بضرورة على القادة العسكري   ولي ةد  الوص المعاهدات نصو فرضت 

ولي  القانون  ة تنص  و لهذه الغاية  ،يالإنسان الد  لالاضافي الا( من البرتوكول 82) الماد  لاتفاقيات  و 

للقادة العسكريين  قانوني ةرين القانويين للقيام بتقديم المشورة الاعلى ضرورة توفير المستش ،جييف

ولي  لضمان عدم انتهاك قواعد القانون  او  ،يالإنسان الد  ة تنص   أيض  ( من ذات البرتوكول 57) الماد 

ن يراعيها من يجب أ ال تيثناء الهجوم حتياطات أالاات المتقاتلة مثل للقو  ة دابير الوقائي  بعض الت  

 . 2لهجوماا بيتخذ قرار   أولتخطيط للهجوم ايقوم ب

لتهم ة مساءمكاني  على إ ولي ةد  ال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام نص  ين فقد ؤساء المدني  الر   أم ا

ة( من 2الفقرة ) تنص  فقد  ،سيهمو المرتكبة من قبل مرؤ  ولي ةد  الو محاكمتهم عن الجرائم  ( 28)الماد 

                                                           
 .168القهوجي،علي،مرجع سابق،صفحة 1
ولية،مكتبة الحكمة،بغداد،صفحة2003ضاري،خليل،باسيل،يوسف،) 2  .218(،المحكمة الجنائية الد 



 

 

102 

ئيس يسأل الر   ، 1ئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة صل بعلاقة الر  فيما يت   نه:"ظام بأللن  

تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون  ال تيعن الجرائم  اجنائي  

و  1تين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة."لسلطته وسيطرته الفعلي  

ية تجاهل عن وعي أ أوئيس قد علم كان الر   اذللمحكمة إ الأساسي   الن ظامينه يكون هذا و كما ب  

ذا و إ ،دولي ةالالجرائم  إحدىيرتكبون  أوعلى وشك ارتكاب  همرؤوسي ن  أن و بوضوح معلومة تبي  

وم يق ألا  و  ،ئيستين للر  يطرة الفعلي  طار المسؤولية والس  نشطة تندرج في إالجرائم متعلقة بأ إحدىكانت 

 أو ولي ةد  الالجرائم  إحدىقمع ارتكاب  أولمنع ه بير اللازمة ضمن حدود سلطتاالرئيس باتخاذ التد

مستوى  ن  ضح بأومن هذا يت   ،حقيق والمقاضاةلت  اصة للقيام بلطات المتخص  لة للس  عرض المسأ

و المقصودين  ،يندانة القادة العسكري   يكون على درجة أعلى من إدانة الرئيس المدني  ثبات لإالإ

 .2الأعمالون و كبار المسؤولين و رجال عماء السياسي  ين هم الز  عسكري  اللروؤساء غير اب

 ولي ةد  ال الجنائي ةلمحكمة  لعام  العي مد  العتقال من الارة و يرى الباحث و من بعد صدور مذك  

ه نبأ ،ةلفلسطين العربي   كبر )بنيامين نيتنياهو( رئيس وزراء الكيان المحتل  الأمجرم الحرب  بحق  

ته فلاإ علاه لضمان عدمن أ كما هو مبي   ئيس المدني  لية على الر  و ع المسؤ ى دور المحكمة بإيقاتجل  

او هنا  ،من العقاب رم يم مجلة تسليم وتقدمع المحكمة في مسأ عاون ت  الفي  الد ولى دور يتجل   أيض 

رائم اء الجر  يقاع العقاب عليه جلإ ولي ةد  ال الجنائي ةالمحكمة  أمام الحرب بنيامين نيتنياهو لمثوله

ضمان  ويومنا هذا  إلى 2023كتوبر أ 8اقترفها على أهالي قطاع غزة من  ال تيدة المتعد   ولي ةد  ال

 فلاته من العقاب.عدم إ

  
                                                           

ولية.28(،المادة)2مصدر سابق،الفقرة) 1  (،من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الد 
ولية،دار النهضة المصرية،القاهرة،صفحةعبد الخالق،محمد،الجرائم ا 2  .120لد 
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 :انيالمبحث الثّ 
 دوليّةال الجنائيّةة للمحكمة تطبيقات قضائيّ 

ولي  قام القانون  ولي  ات والمعاهدات فاقي  ت  الاو  ي  الإنسان الد   ظامالن  ها لة و منذات الص   ةالد 

ام هذه حكلى من يقوم بخرق أتقع ع ال تية بتحديد المسؤولي   دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي  

و ن كات الجسيمة للقانو انتهالانتهاكات وهما الاو قام بتحديد فئتين من  ،قانوني ةالقواعد ال  لي  الد 

سيمة نتهاكات الجالاو جرائم الحرب تعتبر من  ،لا حصر لها ال تيخرى الأكات نتهاالا و ي  الإنسان

ولي  للقانون  حنو  ولي ةد  ال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامو  ،ي  الإنسان الد  احث في المب اكما وض 

حرب ائم الو منها جر  ولي ةد  الات الملاحقة لمرتكبي الجرائم لي  آعلى  ص  ن  لاابقة قام بوالفصول الس  

 الجرائم.ات محاسباتهم وتنفيذ العقوبات بحق مرتكبي هذه لي  آو 

حكمة قامت بها الم ال تية طبيقات القضائي  ة للت  مثلة عملي  نقوم بعرض أ و بهذا المبحث سوف

 تي:الآحو ة على الن  مطالب رئيسي   ةثلاث إلى و قمنا بتقسيمه ولي ةد  ال الجنائي ة

 سبق عمر البشير.الأ ودانيّ ئيس السّ : محاكمة الرّ وّلالً المطلب 

 الورفلي. اني: كاتانغا والمطلب الثّ 

 غاندا.أو ة ة جمهوريّ الث: قضيّ المطلب الثّ 
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 :وّلالً المطلب 
 سبق عمر البشيرالأوداني ئيس السّ محاكمة الرّ 

ودان بين مجموعتين و ارفور جنوب الس  قليم الد  حة بإزاعات المسل  ( قامت الن  2002في عام )

ة من ة السوداني  ات الحكومي  القو  ة من جهة وبين ا و االعدالة و المس ةودان وحركتحرير الس  ة حرك اهم

اخرى و جهة أ قامت  ال تيزاعات هذه الن  و  ،ةوداني  ابعة للحكومة الس  الت   الجنجويدات ما يعرف بقو   أيض 

 الأمروهذا  ،يني  المدنلاف من الوفيات الآبت بارتكاب العديد من الجرائم نتج عنها عشرات قد تسب  

ارفور ورصد العديد من القرارات المطالبة لد  ازاع القائم بفي الن   الأمنل مجلس الذي استدعى تدخ  

 الهجمات يقاف كل  إابعة لها و لاح من الميليشيات الت  ل و نزع الس  دخ  لت  اة بوداني  بقيام الحكومة الس  

ات نه قو  أات الجنجويد و ي علاقة لها مع قو  ة قامت بنفي أالحكومة السوداني   ن  أ لاإ ،ينالمدني   ضد  

االحكومة  ( 1593قرار رقم ) إصدارب الأمن سو بهذا قام مجل ،ض للهجوم من قبلهمتتعر   أيض 

د هذه ا تهد  لم   ولي ةد  ال الجنائي ةاختصاص المحكمة  إلىة القضي   حالة ملف  على أساسه إ تم  ذي ال  

ولي  لم من والس  ة للأالقضي   او  ،ينالد   الأساسي  ظام ا للن  ات استناد  من صلاحي   الأمنما لمجلس  أيض 

قيق في حبفتح ت دولي ةلا الجنائي ةو قامت المحكمة ،حالة قضايا للمحكمةإب ولي ةد  ال الجنائي ةللمحكمة 

م تقد   ،14/7/2008على هذا و بتاريخ  بناء  و  ،1قليم الدارفورائم المرتكبة بإن الجر أبش 6/6/2005

ئيس الر   هيدية بحق  تم  ائرة ال)لويس مورينو( بطلب اعتقال للد   ولي ةد  ال الجنائي ةللمحكمة  العام   المد عي

وداني ن الرئيس الس  ة تبرهن بأدل   بأنه يملك أالعام   المد عيقال  إذ ،نذاك عمر البشيروداني آالس  

قليم في إة بادة الجماعي  الإة وجرائم ي  الإنسان عمر البشير قام بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد  

                                                           
ولي و 2018انيسة،حاج احمد،) 1 ولية،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الد  ولة امام المحكمة الجنائية الد  (،حصانة رئيس الد 

ولية،جامعة عبد الحميد بن باديس،كلية العلوم السياسية،مستغانم،صفحة  .151العلاقات السياسية الد 
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 المد عيقليم و استند الإة عن الجرائم المرتكبة في ة شخصي  البشير مسؤول مسؤولي   ن  إو  ،الدارفور

 :إلىالعام في طلبه 

قليم إقامت ب ال تينتهاكات الا حالة ملف  إ( ب1593رقم ) الأمنادر من مجلس القرار الص   :لاأو 

ة نص  بموجب  دولي ةال الجنائي ةالمحكمة  إلىالدارفور   الن ظام( الفقرة )ب( من 13) الماد 

 عي العام  ي حالة للمد  بإحالة أ الأمنتسمح لمجلس  ال تي دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي  

اخلةالجرائم  إحدى الإحالةد يكون ارتكب بهذه ق  الجنائي ةضمن اختصاص المحكمة  الد 

عيوبهذا فقد اعتبر  ،دولي ةال ة صبحت هي المختص  أ دولي ةال الجنائي ةالمحكمة  ن   أالعام   المد 

 الن ظاما بودان ليست طرف  الس   ن  غم من ألر  اللمحكمة ب الأساسي   الن ظامارفور بموجب الد   بملف  

وما لهذه  الأمنعوى من مجلس نها تخضع لولايتها بسبب تحريك الد  أ لا  إللمحكمة  الأساسي  

ولي   الأمنلم و ثير على الس  أمن ت الأعمال ا ،ينالد  عيد عليه تماني الذي اعستناد الث  الا أم   المد 

ين من ض بعض المدني  تعر   إلىتشير  ال تيحصل عليها و  ال تي دولي ةالالعام فهو التقارير 

ودانية وميليشيات ابعة للحكومة الس  ات الت  عن طريق القو   قتل جماعي   إلىقليم الدارفور سكان إ

وارتكاب   ،نزوح ما يقارب المليون مدني إلىى د  ا أمم  ين في دارفور يتهجير للمدن ،الجنجويد

لف من ب بوفاة ما يقارب المائة أا تسب  مم   عتداء الجنسي  الاغتصاب و الاالعديد من جرائم 

 .1دارفور و فرض الحصار عليهمالقليم ان إوتجويع سك   ،ينالمدني  

قليم لجرائم المقترفة بإابحقيق للت   دولي ةبتكليف لجنة  الأمنقام مجلس  1/9/2004و بتاريخ 

دت برئاسة القاضي انطونيو كاسيوس و تحد   18/10/2004جنة عملها في الدارفور و باشرت الل  

 : ية وهرئيسي   ربع مهام  جنة بأعمال الل  أ 
                                                           

ول في حالة ارتكابهم جرائم دولية خطيرة،موقع  1 ولي المتعلقة بحصانة رؤساء و قادة الد  الكرني،حماد وادي،قواعد القانون الد 
 .27/10/2024،تاريخ الزيارة:http:/www.sudanese.com/ar/articte-2327.shtmlالكتروني،
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ولي  لجرائم المرتكبة باقليم الدارفور بحق القانون االتحقيق ب .1 ن القانو  و الإنسانلحقوق  الد 

ولي    ي.الإنسان الد 

 ة ام لا.عيديد ما اذا كانت هذه الجرائم قد شكلت جريمة ابادة جماتح .2

 لة عن هذه الجرائم.و تحديد الجهات المسؤ  .3

 1عى حدوثها.لة و الملاحقة في حال ثبوت ارتكاب الجرائم المد  ات المساءلي  آاقتراح  .4

ة و ي  الإنسان جرائم ضد  ود ما يثبت ارتكاب جرائم الحرب و وج إلىجنة بتقريرها لت الل  و توص  

 الأمن سجنة بتقديم توصية لمجلة وقامت الل  بادة الجماعي  الإها لم تحسم ثبوت ارتكاب جريمة لكن  

رات وهم وجود تقصير من ثلاث مبر   إلىدة نمست ولي ةد  ال الجنائي ةالمحكمة  إلى حالة الملف  لإ

بارتكاب  ينالمت همقصير في محاكمة المسؤولين ة لمنع و قمع ارتكاب الجرائم والت  وداني  الحكومة الس  

روط تع بجميع الش  تم  قليم الدارفور تارتكابها بإ تم  تي ل  الجرائم ا ن  ا إثاني   ،قليم الدارفورهذه الجرائم بإ

للمحكمة  الأساسي  ظام ا للن  داخلة ضمن اختصاص المحكمة استناد   دولي ةها جرائم ن   بأتدل   ال تي

 الأساسي   الن ظاموقيع على لت  اب 8/9/200ة قامت بتاريخ وداني  الحكومة الس   ن  بأ ،دولي ةال الجنائي ة

ن يجعل أنه أحالة هذه الجرائم المحكمة من شإ نإف عليهصديق دون الت   دولي ةال الجنائي ةللمحكمة 

 .2دولي ةال الجنائي ةنكار اختصاص المحكمة ة قادرة على إوداني  الحكومة الس  

من القضاة اكوا كوينيهيا و سيلفيا  المشكلة 4/3/2009بتدائية بتاريخ الاو قامت الدائرة 

ة الجرائم على خلفي   ،عمر البشير وداني  الرئيس الس   قبض بحق   أمر إصدارساك بأو ستايتر و انيتا 

 ولي ةد  الر البشير للجرائم متدعو للاعتقاد بارتكاب ع اسباب  إن هنالك أقليم الدارفور و إالمرتكبة ب

                                                           
ولية،رسالة ماجستير،جامعة الشرق (،المسؤولية الجنائية للرؤساء 2023الشخاترة،عمر محمد حمد،) 1 و القادة امام المحكمة الجنائية الد 

 .78الاوسط،عمان،الاردن،صفحة
 .79نفس المرجع،صفحة 2
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اخلة و  ،هبلب والن  ين و الس  ل في مهاجمة المدني  ث  تمحرب ت ا جريمتاباختصاص المحكمة و هم الد 

 بناء  و  ،غتصابالاو  ،عذيبالت   ،رحيل القسري  الت   ،بادةالإ ،القتل ة وهي:ي  الإنسان جرائم ضد   خمس

القبض على الرئيس  إلقاء جلأللسودان من  تعاون الحالة طلبات إعلى هذا قام رئيس قلم المحكمة ب

وداني كرئيس دولة غير وضع الرئيس الس   ن  أب ولي ةد  ال الجنائي ةرت المحكمة عمر البشير و قر  

 .1ر على ممارسة المحكمة لاختصاصهاللمحكمة لا يؤث   الأساسي   الن ظاممصادقة على 

نصبه مئيس عمر البشير من لة الر  اقإة بوداني  قامت القوات الس   11/4/2019و في تاريخ 

وما يزال عمر البشير حتى يومنا هذا  القضاء السوداني   إلى هحالتت إتم  لقت القبض عليه و وأ

نعقد يقليم الدارفور وغيرها من الجرائم و بهذا لم  على الجرائم المرتكبة بإوداني  القضاء الس   أمامل يمث  

 دولي ةال الجنائي ةالمحكمة  أمام المت هملوجوب امتثال  ولي ةد  ال الجنائي ةاختصاص المحكمة 

 .2لمحاكمتة

 :انيالمطلب الثّ 
 كاتانغا و الورفلي

 كاتانغاالفرع الأول: 

هو اعتقال و تسليم )كاتانغا(  ولي ةد  ال الجنائي ةخر على تسليم مجرمي الحرب للمحكمة آ الا  مث

سلحة بشكل يؤدي الأنقل  يتحيث كان كاتانغا يقوم بعملي ،ة في ايتوري مة الوطني  و اات المققائد قو  

او كان مسؤولا  ،انتهاك حظر نقلها إلى  ،ةات القتالي  طفال واستخدامهم في العملي  الأعن تجنيد  أيض 

و  ،18/10/2007بتاريخ  ولي ةد  ال الجنائي ةللمحكمة  ة بتسليمهيمقراطي  و قامت حكومة الكونغو الد  

 12جن لمدة لس  االحكم عليه ب تم  و  ولي ةد  ال الجنائي ةدانته من قبل المحكمة ت إتم   2014في عام 
                                                           

ولية،الحالة في السودان،الوثيقة رقم 1  .2008،تموزARA-otd2008071-iccوثائق المحكمة الجنائية الد 
 نفس المرجع. 2
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ولي   الجنائي ةستئناف للمحكمة الاوقامت دائرة  ،ةي  الإنسان جرائم ضد  لارتكابه جرائم الحرب و  م ااع  الد 

 تم  نغا قد ان كاتمع أو  ،18/1/2016ن تنتهي في رت بأن عقوبته يجب أبتخفيض العقوبة وقر  

يمقراطية في سجن في جمهورية الكونغو الد   إلىنه نقل أ لاإ ،ثناء محاكمتهاحتجازه في هولندا أ

 1تكبت من قبل في ايتوري.ر خرى اتوجيه تهم إليه لجرائم أ تم  و  2015ديسيمبر/

 لهجوم الدموي  اله بتهمة ارتكاب جرائم الحرب يكون على صلة ب الجنائي ةدانة المحكمة  إن  و إ

ر بتسليمه من خلال اعتقال ث  كان قد تأ ،2003الذي استهدف قرية تقع في شرق ايتوري عام 

ن أابعه له بشات الميليشيا الت  خرين من قو  مع ثمانية آ ،2005لطات الكونغولية له في عام الس  

 .2ات حفظ السلامهجوم قتل فيه تسعة من جنود قو  

من  ،اام  ع 12غا لمدة انبسجن كات حكم إصدارب ولي ةد  ال الجنائي ةضح من قيام المحكمة و يت  

د كما ساع ،ختصاص للمحكمة في مقاضاتهالا الأمرل هذا قد شك   ،دانته بارتكاب جرائم حرببعد إ

 دانته.إبعد ثبوت  ولي ةد  الة جنائي  الللمحكمة  يمقراطية بتسليمهختصاص دولة الكونغو الد  الاهذا 

 الورفليالفرع الثاني:

 ،ات خليفة حفتر بمدينة بنغازي ابعين للقو  اط الت  وهو من الضب   ،يبي محمود الورفليابط الل  الض  

 ،اسير  أ 40من  أكثرللاشتباه بقيامه بقتل  ولي ةد  ال الجنائي ةالمطلوبين للمحكمة  الأشخاصو هو من 

ة تقارير ةق في صح  حق  من الت   ولي ةد  ال الجنائي ةحيث قامت المحكمة  رة مذك   هو قد صدرت بحق   ،عد 

                                                           
ولي،) 1 فراد و الجماعات و المؤسسات و الكيانات المدرجة في قائمتها (،ادراج الا2014مجلس الامن الد 

للجزائات،
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1533/materials/summaries/individual/germain-

katanga27/10/2024، تاريخ الزيارة. 
ولية تدين كاتانغا بارتكاب جرائم حرب، 2 ،تاريخ https://www.dw.com/ar،7/3/2014تاريخ النشر: اخبار ديبلو،الجنائية الد 

 .27/10/2024لزيارة
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د الورفلي و محم ن  أ ،ةللهيئة القضائي   العام   المد عي أفاد ،لقيامه بارتكاب جرائم حرب دولي ةتوقيف 

ات قتل عملي   مراأو  إصداربتهم ارتكاب و  ،2017منذ عام  ولي ةد  ال الجنائي ةمطلوب للمحكمة 

عام  إلى 2016عام  ذمنشخصا  33ة حوادث شملت قتل فت جريمة حرب في سياق سبعصن  

 عام   رة توقيف ثانية بحق  مذك   ولي ةد  ال الجنائي ةصدرت المحكمة و أ ،في مدينة بنغازي  2017

 . 1نها جرائم حربفت بأبارتكاب جرائم قتل صن   ،2018

ة بتلسيم بحذير والمطاللت  امها بامن خلال قي ولي ةد  ال الجنائي ةللمحكمة  ور القانوني  و يظهر الد  

ول ةلبات المختلفتقوم بتقديم الط   ولي ةد  ال الجنائي ةالمحكمة  ن  كما أ ،محمد الورفلي  الأطراف للد 

و  ،القبض على الورفلي و غيره من مرتكبي جرائم الحرب إلقاءينها من ضمان كتمللمساعدة و 

ز من ذي يعز  وال   ،خذ العقاب المتناسب مع جسامة فعلهمأالقضاء و  أماملمثولهم  تقديمهم للمحكمة

ولمطالبات المحكمة قيام  مثلما  ،قائمة عقوباتهمالعظمى بوضع مرتكبي جرائم الحرب في ة الد 

انتهاكات  فيغير مباشر  أو مباشرط بشكل ور  هامه بالت  ة بلورفلي بات  يكي  الأمر حدة فعلت الولايات المت  

او  ،الإنسانجسيمة لحقوق  ت دون ابتهم تنفيذ إعدامى قائمة المطلوبين ج علكان الورفلي مدر   أيض 

 .2نتربول(الا) ولي ةد  الرطة محاكمات من قبل الش  

يبية و لحفتر للمساعدة بتسليم لطات الل  بتجديد مطالبها للس   ولي ةد  ال الجنائي ةو قامت المحكمة 

في عام  ولي ةد  ال الجنائي ةابعة للمحكمة ى الت  لو الأائرة صدرت الد  أو  ،من مناسبة أكثرالورفلي في 

 30من  أكثرعدام إرة للقبض على الورفلي لقيامه بارتكاب جرائم حرب وقيامه بمذك   ،2020

                                                           
ولية تتحقق من صحة تقارير مقتل الورفلي، صحيفة الحرة الاخبارية 1 برس،فرانس،الجنائية الد 

 .27/10/2024،تاريخ الزيارةhttps://www.alhurra.com/libya2021/4/2الالكترونية،
ولية 2  .27/10/2024،تاريخ الزيارةhttps://www.aa.com.tr/arتحذر حفتر و تطلب منه تسليم الورفلي، الاناضول،الجنائية الد 
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او ،اشخص    الجنائي ةللمحكمة  هعو لمطالبة بسرعة القبض على الورفلي لخضاقامت المحكمة ب أيض 

 .1و المباشرة بمحاكمته دولي ةال

 :ثلاالمطلب الثّ 
 غانداأو ة ة جمهوريّ قضيّ 

 ولي ةد  ال الجنائي ةا للمحكمة هحالتت إتم   ال تيى ولالأضايا قغاندا من الأو ة جمهوري   ةتعتبر قضي  

 ،2004غندي يوري موسيفيني في عام و الأئيس حالتها للمحكمة من قبل الر  ت إتم  ة هذه القضي  

 ،بالر  و هم جيش  د في الوقت ذاتهر  تمغاندا من ثلاث حركات أو حة في حيث قامت نزاعات مسل  

 ،دة في الجنوب الغربي  ة الموح  يمقراطي  القوى الد   ،مال الغربي  يل في الش  حرير غرب الن  جبهة الت  

ئيس ليها الر  إي تمين ال تيالقبيلة  ونسي  قبيلة الت  ة و ة عرقي  قلي  د هذه معادية لأر  مت  ات القو   وكانت كل  

د افر من إعداد من أ ن كو  تت ال تيا هي جيش الرب د  ر  تمهذه الحركات  شد  كانت أو  ،غانديو الأ

ولي الن ظامين من الجيش المنشق    تم  وبهذا ومن قبلهم  ،غندي  و الاعبي عداد من الجيش الش  إ ة و للد 

اخلةارتكاب العديد من الجرائم   الحروب ضد   وشن   ،دولي ةال الجنائي ةضمن اختصاص المحكمة  الد 

 .2كانف من الس  نصالقسوة ونزوح ما يقارب مليون و ة شديدة نساني  إ ةزمى لقيام أد  ا أين مم  المدني  

باشر  ،بقبولها ولي ةد  ال الجنائي ةة و قيام المحكمة غندي للقضي  و الأئيس حالة الر  و من بعد إ

هود وجمع جل سماع الش  قام بتشكيل فريق عمل من أمدعي عام المحكمة بفتح تحقيق في الحالة و 

ل من قبل مدعي عام كوقد اكتشف الفريق المش ،ةالقضي   ة و المعلومات لاستكمال ملف  دل  الأ

هام خمسة من القادة في ات   تم  و  ،ينالمدني   نتهاكات ضد  الاالعديد من  ولي ةد  ال الجنائي ةالمحكمة 

                                                           
ولية تصدر مذكرة اعتقال ثانية للورفلي،صحيفة الجزيرة  1 الجزيرة نت،الجنائية الد 

 .27/10/2024، تاريخ الزيارةhttps://www.aljazeera.net/news/Arabic/2018/7/5الالكترونية،
 .80رة،عمر محمد حمد،مرجع سابق،صفحةالشخات 2
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 الأساسي   الن ظامب( من /3( الفقرة )25ة )ا للماد  استناد   الجنائي ةلمسؤولية اميليشيا جيش الرب ب

 .1ولي ةد  ال الجنائي ةللمحكمة 

بالقتل  مراأو  إصدارو  ،ةي  الإنسان جرائم ضد   ،هم جرائم الحربأنلقادة جيش الرب  و ج هت الت هم 

هام رئيس ميليشيا ات   تم  و  ،ساء وتجنيدهم في صفوف جيش الرب طفال والن  الأين واختطاف للمدني  

غتصاب و الاين و العمد للمدني  لقتل الة بث  تمة المي  الإنسان د  ضبجرائم  ،جيش الرب )جوزيف كوني(

او  ،جرائم الحرب و  ،ابعة لجيش الربحة الت  ات المسل  طفال في القو  الأتوجيه تهم تجنيد  تم   أيض 

 .2هبلب و الن  عمال الس  أ و  ،غتصابالاحريض على الت  

 الرة اعتقمذك   إصدارب ولي ةد  ال الجنائي ةالمحكمة  هذه الوقائع قام مدعي عام   على كل   بناء  و 

 هم: وتحمل اسم جيش الرب  ال تيمن الميليشيا  ينالمت هم ةالقادة الخمس بحق   ،6/5/2005 خبتاري

 جوزيف كوني .1

 تيأو فانسنت  .2

 كا تودهيامبوأو  .3

 نجوينأو دومينيك  .4

 .راسكا لويكويا .5

                                                           
 .81نفس المرجع،صفحة 1
ولي الجنائي،رسالة ماجستير،جامعة الشرق 2011المطيري،فلاح مزيد،) 2 ولية الجنائية للافراد في ضوء تطور القانون الد  (،المسؤولية الد 

 .132الاوسط،عمان،الاردن،صفحة
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ة في بتدائي  الاائرة راسكا لويكويا بسبب وفاته وقامت الد   ات التحقيق بحق  ءجرالغاء إإ تم  و قد 

ربعة و تسليمهم الأ ينالمت همغاندا لاعتقال أو ة بتقديم طلب لجمهوري   ولي ةد  ال الجنائي ةالمحكمة 

 .1ولي ةد  ال الجنائي ةللمحكمة 

حاكمة نفيذ لمات الت  لي  آفي  ولي ةد  ال الجنائي ةن في المحكمة كمعف يالض   ن  و يرى الباحث أ

حتاج د و تتمالمحكمة تع ن  بحيث أ ولي ةد  ال الجنائي ةمقبوض عليهم لدى المحكمة الغير  الأشخاص

تكون و  دولي ةتع بصفة تم  فعدم وجود شرطة ت الت سليمالقبض و  إلقاءة جل عملي  من أ الد ولمساعدة 

ها أماملهم و تسليمهم للمحكمة لمثو  ينالمت همالقبض على  لقاءلإ ولي ةد  ال الجنائي ةتابعة للمحكمة 

م لجرائا ن  أ امء هذه المحكمة لا سي  ادقد يضعف من أ ولي ةد  المقاضتهم و محاسبتهم على الجرائم و 

ولي  ع تمالجرائم خطورة على المج شد  تدخل باختصاصها هي من أ ال تي  .ككل   الد 

  

                                                           
 .132(،مرجع سابق،صفحة2011المطيري،فلاح مزيد،) 1
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 :الفصل الخامس
 وصياتتائج والتّ ة والنّ تمالخا

 ةتمّ الخا

المحكمة  أمامملاحقة و محاسبة مرتكبي جرائم الحرب  ن  راسة أضح معنا من خلال هذه الد  ات  

لحرب و رائم اجضح لنا مفهوم و في سياق ذات الموضوع يت   ،ادولي   اخذ منحى قانوني  يأ ولي ةد  ال الجنائي ة

دات تهدي من هويتبع ولي ةد  الة و صعدة الوطني  الأله هذه الجرائم من خطورة على مختلف طبيعتها و ما تشك  

اضح لنا وات   ،ةالأساسي   الإنسانلحقوق   ولي ةد  ال ي ةالجنائللمحكمة  كميلي  ختصاص الت  الاق ببما يتعل   أيض 

 لجرائمابارتكاب  ينالمت همجل ملاحقة ومحاسبة ة لهذه المحكمة من أالأساسي  ذي يعتبر من المرتكزات ال  

 و منها جرائم الحرب. ،ولي ةد  ال الجنائي ةضمن اختصاص المحكمة  الد اخلة

 ولي ةد  ال الجنائي ةللمحكمة  الت قديملة القبض و أر واضح في مستصو   إلىراسة لت هذه الد  و توص  

ولمع  ولي ةد  ال الجنائي ةالمحكمة  تعاون عن طريق  ولكانت هذه أسواء  ،الد   الأطراف الد ولمن  الد 

او  ،دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامفي  الأطرافغير  أم القبض وتسليم المرتكبين  أيض 

من تنطبق أم قادة  أممن رؤساء  أكانة سواءبلوماسي  لحصانات الد  اعون بت  تمن يلجرائم الحرب مم  

اراسة لت الد  وتوص   ،لحصانات الدبلوماسيةاع بت  تمروط ليعليهم الش    الجنائي ةالمحكمة  ن  أ إلى أيض 

 الن ظامنه وبوجود إذ إ ،ةلعمومي  اع بتمت  ال ويفع   جنائي دولي   جهاز قضائي   أكثرهي  ولي ةد  ال

طار إا ضمن ا ووضوح  تحديد   أكثر ولي ةد  الصبحت هذه الجرائم أ ولي ةد  ال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي  

ن للمحكمة أ الأساسي   الن ظامالمصادقة على  الد ولب على صبح يتوج  بحيث أ ،مكتوب قانوني  

ولي  القانون  سمو   أا لمبدتطبيق   الأساسي   الن ظامة مع الوطني  توافق قوانينها   ،على القانون الداخلي   الد 

قد يثمر  ولي ةد  ال الجنائي ةحدة والمحكمة مم المت  ابع للأالت   الأمنبين مجلس ضح لنا أن العلاقة وات  
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داء المحكمة أعلى  سلبي  ر بشكل ة قد تؤث  ي  بعاد سياس هذه العلاقة لها أن  أ لا  إات بي  ايجالاببعض 

يغلب عليه طابع  الأمنن مجلس أما فلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب لا سي  إويساهم ب

ولالسياسية و هيمنة   ة على معظم قرارته.ة دائمة العضوي  الد 

اراسة لت هذه الد  و توص   لمحكمة ل الأساسي   الن ظامعليها  نص   ال تيمانات ح الض  اإيض إلى أيض 

سلسل لت  اب الت طبيقح القانون الواجب ايضإو  ،فلات مرتكبي جرائم الحرب من العقابلعدم إ

مرتكبي  تقع على ال تيالعقوبات و  ،دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظاموص عليه في نصالم

ول أوات تنفيذها من قبل المحكمة لي  آهذه الجرائم و   ة المعهود لها تنفيذ العقوبة.الد 
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 تائجالنّ 

 ها ما يلي:هم  من أ تائج و مجموعة من الن   إلىراسة لت هذه الد  توص  

 وأقادة  وأفراد أة من بلوماسي  لحصانات الد  اتعين بتم  للم الجنائي ةة الحصانات القضائي   ن  إ .1

من  ملا تعفيه ،ةبلوماسي  من تنطبق عليهم شروط الحصول على الحصانة الد   أورؤساء 

 بهم لجرائمعند ارتكا ولي ةد  ال الجنائي ةالمحكمة  أمامة مثولهم ومحاكمتهم مكاني  إ أوالعقاب 

اخلة ولي ةد  المن الجرائم  ي  أ أوالحرب  نة قد هذه الحصا ن  أ لا  إ ،باختصاص المحكمة الد 

ل ناز ض الت  تقوم دولهم برف ماعند ولي ةد  ال الجنائي ةهم للمحكمة متسلي أور على تقديمهم تؤث  

 ة.الممنوحة لهم بموجب تشريعاتها الوطني  عن الحصانات 

 لمحكمةاتصدرها  ال تيحكام  للأعلى الطابع القانوني   ياسي  ابع الس  ن يغلب الط  من الممكن أ .2

 دولي ةلا الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامو يكون هذا من خلال منح  ،دولي ةال الجنائي ة

 .دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الإحالةصلاحيات  الأمنمجلس 

ةفي  نص  لاب دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامقيام  .3 ى اعطاء ( منه عل16) الماد 

المقاضاة لمدة اثني عشر شهرا مما قد يسهم  أوجيل التحقيق أصلاحيات بت الأمنمجلس 

ولهيمنة  أوبسيطرة   .ةدولي  ال الجنائي ةالصادرة من المحكمة  الأحكامالكبرى على  الد 

وليجوز  .4 ليق ان تقوم بتع دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظامفي  الأطراف للد 

 نص  لا تم   اا لمة سبع سنوات ويكون هذا استناد  لمد   ولي ةد  ال الجنائي ةاختصاص المحكمة 

ةعليه في   نفسه. الن ظام( من 124) الماد 

لمحكمة اداء أقد يسهم بعرقلة  دولي ةال الجنائي ةتابع للمحكمة  عدم وجود جهاز تنفيذي   ن  إ .5

 جرائم الحرب لجرائمهم. ها و يحول دون محاسبة مرتكبيلمهام  
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 وصياتالتّ 

ولن تقوم أيوصى ب .1 بأن  ،هم بارتكاب جرائم الحربة المانحة للحصانة الدبلوماسية للمت  الد 

قوم فور تن أ أو ،شتباه بارتكابه لهذه الجرائمالاالمقاضاة فور  أوحقيق ات الت  ءجراتباشر إ

 ولي ةد  ال ةالجنائي  ى للمحكمة ن  عن الحصانة الممنوحة له ليتس نازل القانوني  لت  اشتباه به بالا

 المحاكمة. حقيق ثم  ات الت  ءجراتمارس اختصاصها عليه و تباشر إن أب

ةالفقرة )ب( من  بنص   النظر بإعادةيوصى  .2 للمحكمة  الأساسي   الن ظام( من 13) الماد 

لمحكمة ا إلى الإحالةب الأمنات لمجلس لاحي  عطاء الص  تقوم بإ ال تيو  ،ولي ةد  ال الجنائي ة

الخمس  الد ولمعظم قراراته  ىسيطر علي الأمنن مجلس أا بخصوص   ،دولي ةال الجنائي ة

لات فة مما سيساعد بإيكي  الأمر حدة ة وعلى وجه الخصوص الولايات المت  دائمة العضوي  

 لمحتل  ا سرائيلي  الإالكيان  إلىين تمالمن فرادالأخص الأالعقاب و بمرتكبي جرائم الحرب من 

ن ة إذ إة للأمم المتحدات للجمعية العام  لاحي  عطاء هذه الص  إ  تم  ن يأو  ،ةطين العربي  لفلس

يمنع  غلبية لا يوجد ماالأاتخاذ القرار ب تم  ن إة فا و امن المس جميع أعضائها هم على قدر

 .دولي ةال الجنائي ةالمحكمة  إلى الإحالةمن 

ة نص  عادة النظر بإيوصى ب .3 و  ،لي ةدو ال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام( من 16) الماد 

ا عشر شهر   يحقيق لمدة اثنالت   أوجيل المقاضاة أبت الأمنلاحية لمجلس الذي يعطي الص  

امما قد يساعد  ولبهيمنة  أيض  حكمة ات المءجراة على قرارات و إالخمس دائمة العضوي   الد 

ن مدة فهل تكون ن مدة اثني عشر شهرا هي مدة غير محد  ما أو لا سي   دولي ةال الجنائي ة

 من تاريخ تقديم الطلب. أو الأمنتاريخ صدور القرار من مجلس 
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ة نص  الغاء  أويوصى بمراجعة  .4  دولي ةلا الجنائي ةللمحكمة  الأساسي   الن ظام( من 124) الماد 

ولو الذي يعطي الصلاحية  بتعليق اختصاص المحكمة  الأساسي   الن ظامب الأطراف للد 

لات فإلمدة سبع سنوات مما يحد من استقلالية المحكمة اثناء قيامها بمهامها و قد يسهم ب

 .مرتكبي جرائم الحرب من العقاب لعدم قدرة المحكمة بمباشرة اختصاصها القضائي عليهم

هذا  لافتقار المحكمة لمثل ،دولي ةال الجنائي ةنفيذي تابع للمحكمة نشاء جهاز تإيوصى ب .5

ولمع  تعاون الاد على تم  عالاالجهاز و حاجتها الدائمة ب و  قديمالت  في مسائل القبض و  الد 

اخلةلمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب و غيرها من الجرائم  الت سليم  مة.باختصاص المحك الد 
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 المراجعقائمة 

 :ةالعربيّ  المراجعقائمة 

،دار النهضة 2)بعة)طالمحكمة الجنائي ة الدولي ة الدائمة(.2006).ابو الخير،احمد عطية
 العربية،القاهرة.

 ،دار النهضة العربية.المحكمة الجنائي ة الدولي ة الدائمة(.1999ابو الخير،عطية.)

 عية.مؤسسة الثقافة الجام، الت طبيقبين النظرية و  الدولي ةالجزائات (.2001).السيد،ابو عيطة

 المحكمة الدولي ة الجنائي ة نشاتها و طبيعتها و نظامها.(2012الاعرجي،فاروق محمد صادق.)
 ،دار الخلود،بيروت.1،الطبعةالأساسي  

، منةالمحكمة الجنائي ة الدولي ة هيمنة القانون ام قانون الهي(.2007باسيل يوسف،محمود ضاري.)
 ،منشاة المعارف.1طبعة

فائس ،دار الن1طبعةجرائم الحرب في الفقه الاسلامي و القانون الد ولي ،(.2007البزايعة،خالد.)
 للنشر و التوزيع.

، مدخل لدراسة الأحكام و اليات الانفاذ الزطني للنظام الأساسي  (. 2004بسيوني،محمد شريف.)
 ،دار الشروق للنشر و التوزيع.1المحكمة الجنائي ة الدولي ة ،الطبعة

اذ المحكمة الجنائي ة الدولي ة مدخل لدراسة احكام و اليات الانف(،2004يوني،محمود شريف.)بس
 .1،طبعةالوطني للنظام الأساسي  

 .1،دار الشروق،الطبعةوثائق المحكمة الجنائي ة الدولي ة(.2005بسيوني،محمود شريف.)

بعة و لدولي ة في مجال متاالية التعاون بين الد ول و المحكمة الجنائي ة ا.(2014بوزيدي،خالد.)
ول العربية نموذجا،المعاقبة منهكي قواعد حماية الاطفال اثناء النزعات المسلحة ر مؤتم  :الد 

ولي  السادس:الحماية الدولي ة للطفل بعد بدء نفاذ البرتوكول الاختياري الثالث.  الد 

 ،دار وائل للنشر. 1،طبعةقانون المعاهدات(.1988الجندي،غسان.)

 ،دار الفكر الجامعي. المحكمة الجنائي ة الدولي ة(.2005بد الفتاح بيومي.)حجازي،ع
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، دار 1طبعةقواعد اساسية في نظام محكمة الجزاء الدولي ة،(.2006حجازي،عبد الفتاح بيومي.)
 الفكر الجامعي.

 هاد،مجلة الاجتاختصاص المحكمة الجنائي ة الدولي ة استنادا لمبدا التكامل(.2013حساني،خالد.)
 للدراسات القانوني ة و الاقتصادية،المركز الجامعي امين العقال الحاج موسى اق اخموك

 هد الحقوق و العلوم السياسية.مع-لتامنغست

ددس ،مجلة جامعة القمبدأ التكامل في اختصاص المحكمة الجنائي ة الدولي ة(. 2015حساني،خالد.)
 (.1)36قدس المفتوحة،فلسطين،عددالمفتوحة للبحوث الإنسانية و الاجتم اعية،جامعة ال

 .،دار النهضة العربية 1،طبعةالدستور و القانون الجنائي(.1992حسني،محمود نجيب.)

ة ،مجليقالقيود الواردة على سلطة المحكمة الجنائي ة الدولي ة في مرحلة التحق(.2016حسينة،شرون.)
 .16المنارة للدراسات القانوني ة و الادارية،رضوان العنبي،العدد

الحلبي  ،منشورات 1،طبعةالمحكمة الجنائي ة الدولي ة نحو العدالة الدولي ة(.2006حمد،فيدا نجيب.)
 الحقوقية.

 ،دار القدسية.العدوان في ضوء القانون الد ولي  حمدي،صلاح الدين.)ب.ت( .

كر ار الف،دالمحكمة الجنائي ة الدولي ة النظرية العامة للجريمة الدولي ة(.2009حمودة،منتصر سعيد.)
 الجامعي.

،مطبعة البينة دراسات في مسؤولية رئيس الد ولة(.2009رافع خضر صالح شبر.)
 .17،صفحة1،طبعة

تعاون الد ولة غير الطرف في نظام روما مع المحكمة الجنائي ة (.2016زامونة،عبد الحكيم.)
 .18،عددالدولي ة

 ية. ،دار النهضة العرب 1،طبعةمجرمينالنظرية العامة لتسليم ال(. 1999سراج،عبد الفتاح محمد.)

ة ،دار النهض1،طبعةمبدا التكامل في القضاء الجنائي الد ولي  (.2001سراج،عبد الفتاح محمد.)
 العربية.
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 العربية.

 ،دار الحكمة.الدبلوماسية. (2008السمراني،شفيق عبد الرازق.)

ضة ،دار النه 1،طبعةتسليم المجرمين في ظل قواعد القانون الد ولي  (.1999سمعان،عبد الرحمن.)
 العربية.

 ،دار الكتاب.القانون الجنائي الد ولي  (.1998الشاذلي،فتوح.)

 لقانوني ة.الوفاء ،مكتبة ا 1،طبعةالجريمة أمام المحكمة الجنائي ة الدولي ة(.2016شعت،عبدالله نوار.)

 .، )د.ن(القضاء الجنائي الد ولي  في عالم متغير.(2001الشكري،علي يوسف.)

 ،دار النهضة العربية.القانون الد ولي  الجنائيصدقي،عبد الرحيم.)ب.ت(.

ركز ،المالضمانات الدستورية للمواطنين بين الشريعة و القانون (.2015الصغير،عبد العزيز محمد.)
 .1للإصدارات القانوني ة،طبعةالقومي 

 ،القانون اختصاص المحكمة الجنائي ة الدولي ة بملاحقة مجرمي الحرب(.2003صلاح الدين،عأمر.)
ولي  الإنساني،دار المستقبل،الطبعة  .1الد 

 ية.،دار المطبوعات الجامعالنظرية العامة بحق الد ولة في العقاب.(1984الصيفي،عبد الفتاح. )

 ،مكتبة الحكمة.المحكمة الجنائي ة الدولي ة(.2003يوسف.)ضاري،خليل،باسيل،

دار الكتاب الجديد ،الدولي ة الجزائات-الجنائي الد ولي  القانون .(2000).مختار علي،الطاهر
 .1الطبعة،المتحدة

 .،مركز عمان لحقوق الإنسانالمحكمة الجنائي ة الدولي ة،عمان،الاردن(.2006الطراونة،محمد.)

لجنة ،المحكمة الجنائي ة الدولي ة،منشورات التطور مفهوم جرائم الحرب(.2005الدين.)عامر،صلاح 
 الدولي ة للصليب الاحمر.

 ،دار النهضة المصرية.الجرائم الدولي ةعبد الخالق،محمد.)ب.ت(.
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لحامد ا،دار  1طبعة الن ظام القضائي للمحكمة الجنائي ة الدولي ة،(.2008عبد اللطيف،منذر براء.)
 و التوزيع. للنشر

 دارالنهضة العربية.، الدولي ةالجريمة (.1999).حسنين ابراهيم صالح، عبيد

 ،دار النهضة العربية.القضاء الد ولي  الجنائيعبيد،حسنين.)ب.ت(.

 لنشر.ل،المركز الاكاديمي المسؤولية الجنائي ة الدولي ة للرؤساء و القادة(.2019العروسي احمد.)

 الأساسي  للمحكمة دراسة للنظام-المحكمة الجنائي ة الدولي ة الدائمة(.1999احمد.)عطية،ابو الخير 
 ،دار النهضة العربية.و الجرائم ال تي تختص بالنظر فيها

ة الموائمات الدستورية للتصديق و الانضمام إلى الن ظام الأساسي  للمحكم(.2003علتم،شريف.)
 دولي ة للصليب الاحمر.(،إصدار البعثة ال3)طبعةالجنائي ة الدولي ة

مجلة ،(.متابعة و تسليم المبعوثين الدبلوماسيين المت همين بارتكاب جرائم الحرب2017علي،قاري.)
 ،مركز جيل البحث العلمي.جيل حقوق الإنسان

 ،دار وائل للنشر. 1،طبعةالقانون الد ولي  الإنساني(.2010العنبكي،نزار جاسم.)

 .كومةمجلة ادارة قضايا الحالشرعية في القانون الجنائي المقارن،(.مبدء 2017العوا،محمد سليم.)

ولي  الجنائي،2022عوض،محمد محي الدين.) مجلة القانون و (.دراسات في القانون الد 
ل.الاقتصاد  ،العدد الاو 

منشورات ، 1،طبعةالجنائي المحكمة الجنائي ة الدولي ة و تطور القانون الد ولي  .(2009عيتاني،زياد.)
 لبي الحقوقية.الح

،دراسة لضوابط الاصولية و احكامه مبادئ القانون الد ولي  العام(.1956غانم،محمد حافظ.)
 ،مطبعة نهضة مصر.1الاعامة،طبعة

 .1ة،دار الثقافة للنشر و التوزيع،الطبعالقضاء الد ولي  الجنائي(.2011الفتلاوي،سهيل حسين.)

،دار  رائم الحرب و جرائم العدوانج-جنائيموسوعة القانون ال(.2011الفتلاوي،سهيل حسين،)
 الثقافة للنشر و التوزيع.
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وائل  ،دار 1،طبعةدرجات التقاضي و اجرائتها في المحكمة الجنائي ة الدولي ة(.2010القضاة،جهاد.)
 .للنشر و التوزيع

ولي ة لي ة و المحاكم الدالجرائم الدو -القانون الد ولي  الجنائي(.2001القهوجي،علي عبد القادر.)
 .1،منشورات الحلبي،طبعةالخاصة

 .،لبنان)3طبعة (،دار  المنشورات الحقوقيةالقانون الجنائي الد ولي  (،2012كاسيزي،أنطونيو.)

 الكتب و المجلّات

 ،دار وائل للنشر و التوزيع.1،الطبعةالحصانة الدبلوماسية. ( 2010).لفتلاوي،سهيل حسين

ت ،مركز الاهرام للدراساسالدولي ة و السيادة الوطنيةالمحكمة الجنائي ة (.2000).ماجد،عادل
 .1السياسية و الاستراتيجية،الطبعة

بي منشورات الحلاثر المحكمة الجنائي ة الدولي ة على سيادة الد ول،(.2014).المحدلي،حسين علي
 .1الحقوقية،الطبعة

النهضة ( ،دار 2طبعة (،سلطات القبض في مرحلة ما قبل المحاكمة(.1995).محمد،احمد
 .العربية

ي ،منشورات الحلباثر نظام الجنائي ة الدولي ة على سيادة الد ول(.2014).المحيدلي،حسين علي
 .1الحقوقية،الطبعة

،دار ةالقانون الد ولي  الإنساني في ضوء المحكمة الجنائي ة الدولي  (.2009).المخزومي،عمر محمود
 الثقافة للنشر و التوزيع.

ولي  لحقوق المركز الوطني لاصلاح   القانون الجنائي و سياسة القضاء الجنائي و المركز الد 
لى )دليل التصديق ع(. 2000الإنسان و التطوير الديمقراطي،المحكمة الجنائي ة الدولي ة.)

 ،ترجمة صادق عودة و عيسى،مركز السائل للترجمة.نظام روما الأساسي  و تطبيقه(

 .45،عددمجلة  العلوم الإنسانيةلجنائي ة الدولي ة،(.التعاون مع المحكمة ا2016).مقران،ريما
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 وتقارير دراسات و أبحاث ورسائل

اب جرائم تسليم المبعوثين الدبلوماسيين المت همين بارتك(.2021).ابو عبدالله،ريتاج الامين الهادي
 ،رسالة ماجستير،جامعة الشرق الأوسط.الحرب

ولي  للدراسات العليا في العلوم الجنائي  اعمال الندوة العربية ال تي اقامها المعهد  -اكوزاة)سير الد 
التعاون القضائي الد ولي  في المجال الجنائي في .1993ديسمبير 11إلى  5ايطاليا(،من 
 .1995،دار العلم للملاين 1،الطبعةالعالم العربي

محاكمة ة لالدولي   تقرير المحكمة الجنائي ةالأمم المتحدة،الجمعية العامة،الدورة الرابعة و الخمسون،
ليم الأشخاص المسؤولين عن الانتهكات الجسيمة للقانون الد ولي  الإنساني المرتكبة في اق

 .68،صفحة1991،يوغسلافيا السابقة

،المجلد الثاني،الجزء الثاني، ولي   ال دورتهان اعمتقرير اللجنة عالأمم المتحدة،حولية لجنة القانون الد 
 1994،نيويورك،الجهة العامةالسادس و الاربعين إلى 

شهادة  ،مذكرة لنيلحصانة رئيس الد ولة أمام المحكمة الجنائي ة الدولي ة(. 2018).انيسة،حاج احمد
ولي  و العلاقات السياسية الدولي ة،جامعة عبد الحميد بن   اديس،بالماجستير في القانون الد 

 كلية العلوم السياسية،مستغانم.

 نشر القانون الد ولي  الإنساني/دراسات في القانون الد ولي  .(2000). بسيوني،محمود الشريف
 ( ،دار المستقبل .1،طبعة)الإنساني/صادر عن بعثه اللجنة الدولي ة في الصليب الاحمر

ائي ة المسؤولية الجنائي ة للرؤساء و القادة أمام المحكمة الجن(.2023).الشخاترة،عمر محمد حمد
 عة الشرق الأوسط.،رسالة ماجستير،جامالدولي ة

سؤولية دراسة في الم-جرائم الحرب في فلسطين و البوسنة و الهرسك(.2002).الشيخة،حسام علي
 ،مركز الدراسات السياسية و الاستراتيجية.الدولي ة

ة و ،مركز الدراسات السياسيالمحكمة الدولي ة الجنائي ة و السيادة الوطنية(.2001).عادل،ماجد
 الاستراتيجية.

،دار الجرائم الدولي ة،دراسة في القانون الد ولي  الجنائي(. 2007).ني،محمد عبد المنعمعبد الغ
 .1الجامعة الجديدة للنشر،الطبعة
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تير ،رسالة ماجسمبداء التكامل في المحكمة الدولي ة الجنائي ة.(2004).العبيدي،خالد عكاب حسون 
 مقدمة إلى كلية القانون،جامعة بابل.

رسالة ،الدولي ة الجنائي ةالمحكمة  أماماقامة الدعوى .(2001).خالد عبد محمود،عثمان
 جامعة ال البيت.،ماجستير

كلية ،رسالة ماجستير،ضمانات المت هم أمام المحكمة الجنائي ة الدولي ة(.2001).محمد،معاذ جاسم
 القانون.

المقاضاة على تاثير سلطة مجلس الأمن في الإحالة و ارجاء التحقيق أو (.2018).محمود،عقبي
 .73،دراسات جامعة عمار ثليجي بالاغواط،العددفعالية المحكمة الجنائي ة الدولي ة

لد ولي  لمسؤولية الدولي ة الجنائي ة للافراد في ضوء تطور القانون ا(.ا2011).المطيري،فلاح مزيد
 ،رسالة ماجستير،جامعة الشرق الأوسط.الجنائي

 ،مطبعة دار السلام. 1،طبعةل المحاكمات الجزائيةدراسات في اصو .(1976).النصراوي،سامي

 دوليّةات يّ فاقو اتّ  قوانين و أنظمة

 د ونشر علي الملأ بموجب قرارتماع ،القسري   الاختفاءمن  الأشخاصإعلان حماية جميع  -

لالاكانون  18المؤرخ في  ،47/133الجمعية العامة للأمم المتحدة   .1992ديسمبر /و 

لالاضافية الاو البرتوكول  1949لعام  ربعةالااتفاقيات جنيف  -  .نيفجالملحق باتفاقيات  و 

 .1950تشرين الثاني  4تاريخ ،الإنسانروبية لحقوق و الا ت فاقي ةالا -

 .1969ماي  23المبرمة في ،فيينا لقانون المعاهدات ات فاقي ة -

لالاكانون  10تاريخ ،الإنسانعلان العالمي لحقوق الا -  .1948 و 

 .1952الصادر عام ،ردنية الهاشميةالادستور المملكة  -

ولي  العهد  -  .1976اذار  23تاريخ النفاذ ،الخاص بالحقوق المدنية و السياسة الد 
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ولالجمعية  دة من قبلتم  المع،دولي ةال الجنائي ةثبات للمحكمة الاو قواعد  الإجرائي ةالقواعد  -  د 

لالافي دورتها  دولي ةال الجنائي ةللمحكمة  الأساسي  اف في نظام روما الأطر  - ى المنعقدة و 

 .2002بر تم  أيلول/سب 10 إلى 3في نيويورك خلال الفترة من 

 .2004،ايلول 7،دولي ةال الجنائي ةالمتحدة و المحكمة  الأممضي بين و اتفاق التفالامشروع  -

تاريخ ،38544المتحدة رقم  الأمممجموعة معاهدات ،1998لعام  الأساسي  نظام روما  -

17/7/1998. 

-icc-otd2008071الوثيقة رقم،الحالة في السودان،دولي ةال الجنائي ةالمحكمة  وثائق -

ARA،  2008وزتم. 

 ةلكترونيّ مواقع إ

   تحذر حفتر و تطلب منه تسليم  دولي ةال الجنائي ة،ناضولالا -

 .27/10/2024تاريخ الزيارة،https://www.aa.com.tr/ar،الورفلي

ولي  نتهكات الجسيمة للقانون الا،156القاعدة - المجللد ،ي تشكل جرائم حربالإنسان الد 

ولي  قاعدة بينات القانون ،القسم أ،44الفصل،الثاني https://ihl- ،يالإنسان الد 

2-ihl/v1/rule156#title-stomarydatabases.icrc.org/ar/cuتاريخ. 

 5/11/2024الزيارة:

تاريخ الزيارة ،يةالإنسانجرائم الحرب/جرائم ضدد ،يالإنسانالقاموس العملي للقانون  -

3/10/2024، -humanitarian-https://ar.guide

lnsny-ddw-jrym-hrb-law.org/content/article/5/jrym/. 

https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule156#title-2.تاريخ
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule156#title-2.تاريخ
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule156#title-2.تاريخ
https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/jrym-hrb-jrym-ddw-lnsny/
https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/jrym-hrb-jrym-ddw-lnsny/
https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/jrym-hrb-jrym-ddw-lnsny/
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صحيفة الحرة  ،تتحقق من صحة تقارير مقتل الورفلي دولي ةال الجنائي ة،فرانس،برس -

تاريخ ،https://www.alhurra.com/libya2021/4/2،لكترونيةالاخبارية الا

 .27/10/2024الزيارة

صحيفة الجزيرة ،تصدر مذكرة اعتقال ثانية للورفلي دولي ةال الجنائي ة،الجزيرة نت -

تاريخ  ،https://www.aljazeera.net/news/Arabic/2018/7/5،لكترونيةالا

 .27/10/2024الزيارة

تاريخ  ،تدين كاتانغا بارتكاب جرائم حرب دولي ةال الجنائي ة،خبار ديبلو -

 .27/10/2024تاريخ لزيارة،https://www.dw.com/ar،7/3/2014النشر:

ولي  قواعد القانون ،حماد وادي،الكرني - ولالمتعلقة بحصانة رؤساء و قادة  الد  حالة  في الد 

موقع ،خطيرة دولي ةجرائم  -ارتكابهم 

تاريخ ،http:/www.sudanese.com/ar/articte-2327.shtml،الكتروني

 .27/10/2024الزيارة:

ولي   الأمنمجلس  - كيانات المدرجة و الجماعات و المؤسسات و ال فرادالاادراج ،(2014)،الد 

في قائمتها 

،اتللجزاء

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1533/materials/sum

maries/individual/germain-katanga، 27/10/2024تاريخ الزيارة. 
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